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المقدمة:

الإطار العام لمكافحة الفساد في فلسطين
- البيئة الفلسطينية

المجتمع الفلسطيني يمر في مرحلة انتقالية، من النضال الوطني للخلاص من الاحتلال إلى إرساء أسس الدولة التي تعتبر إقامتها مهمة جسيمة، تزداد حاجتها إلى أداء ملائم ومساءلة راسخة في النشاطات والبرامج العامة. 

إن الشلل الذي أصاب عمل المؤسسات أثناء الاجتياح الإسرائيلي، دفع بمؤسسات المجتمع المدني المختلفة بما فيها أمان للبدء بعملية مراجعة شاملة لأداء المؤسسات الفلسطينية على كل المستويات، الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، إن أحد أسباب الشلل الذي أصاب عمل المؤسسات الفلسطينية، يعود لغياب أسس ومبادئ النزاهة والمساءلة والشفافية في عمل هذه المؤسسات واعتمادها على الأفراد بدلا من العمل المؤسسي المهني. 

إن هذه الرؤيا التي وضعها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان وعكسها في استراتيجيات عمله، أصبحت الآن مطروحة على الأجندة الوطنية ويشاركه فيها العديد من ممثلي القطاعات الرسمية، والأهلية والقطاع الخاص. إن ما يميز عمل أمان أنه بدأ منذ سنتين كمشروع وطني فلسطيني قام ببلورة محاور عمله انطلاقا من الواقع المحلي واحتياجات المجتمع الفلسطيني وكمبادرة من مؤسسات من المجتمع المدني التي تعمل على قضايا النزاهة والمساءلة والشفافية ضمن استراتيجية متواصلة طويلة الأمد تعتمد على بلورة رأي عام فلسطيني مضاد للفساد ومطالب للإصلاح الجدي والجوهري والذي يضمن بناء المؤسسات على أسس من النزاهة والشفافية والمساءلة. وبالتالي، يمكن رؤية مشروع خطة أمان الحالية كآلية لضمان نجاح أي عملية إصلاح سيتم إجراؤها في المستقبل القريب، وبدون أي حساسيات للأجندات الغربية للإصلاح في فلسطين، حيث تبلور مشروع الخطة الوطنية التي أعدها الائتلاف من وجهة نظر فلسطينية والتي تم إطلاقها في هذا المؤتمر الوطني.  

وفي الآونة الأخيرة، شهد المجتمع الفلسطيني عدة نداءات للإصلاح على مختلف المستويات. على الصعيد الرسمي، أعلن الرئيس ياسر عرفات الحاجة إلى الإصلاح على كل المستويات بما في ذلك عقد الانتخابات في خطابه الموجه للمجلس التشريعي في 15-16/5/2002، والذي على أثره تم تشكيل لجنة برلمانية لوضع تصور شامل للإصلاح في المجتمع الفلسطيني وتم إصدار الوثيقة وإعلانها في الصحف المحلية. 

أما على صعيد المجتمع المدني، تم عقد العديد من الحلقات الدراسية وورشات العمل والمؤتمرات لنقاش قضية الإصلاح ووضع التصورات العامة لها. من أبرز هذه المبادرات المحلية، تشكيل شبكة المنظمات الأهلية للجنة رقابية لمتابعة توزيع المساعدات الطارئة التي تقرر دفعها للمجتمع الفلسطيني في مؤتمر المانحين بقيادة البنك الدولي في 25 / 4 / 2002. وبتاريخ 2 / 5 / 2002، عقد المؤتمر الشعبي الثاني في مدينة رام الله وتم إصدار وثيقة وطنية وبيان صحفي طالب فيه المشاركين بالإصلاح، وحرية التعبير والإعلام، سيادة القانون وفصل السلطات، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أسس الشفافية والمساءلة.

أما على المستوى الدولي، فقد كانت العديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها، بالإضافة إلى العديد من الدول المانحة، تضع قضية الحكم الصالح والإصلاح على أجندة أعمالها. واليوم، ازداد الاهتمام في قضية الإصلاح وتعزيز سيادة القانون وفصل السلطات على كل المستويات. ما سعى له الائتلاف بالسابق وسيستمر في عمله في المستقبل هو محاولة صياغة الأجندة الفلسطينية للإصلاح والتغيير وتعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية على كل المستويات. 

يوضح كل ما سبق أن هناك فرصة تاريخية من أجل التغيير والإصلاح وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ويوضح الحاجة إلى دور أكثر فاعلية للمجتمع المدني الفلسطيني لدعم عملية الإصلاح وإعادة البناء بما يضمن نجاح هذه المبادرات والوصول إلى الأهداف الوطنية من بناء الدولة الفلسطينية على أسس الديموقراطية والمساءلة والشفافية.

خصوصية الواقع الفلسطيني:

أشارت الدراسات والتقارير التي أعدت محليا حول أداء القطاع العام في السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى وجود فساد على المستوى الرسمي الأعلى لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. وسلطت الدراسات الضوء على الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

· الافتقار إلى الإرادة السياسية لمكافحة الفساد.

· غياب حكم القانون وعدم وجود نظام قضائي مستقل وفعال ونزيه.

· ضعف ومحدودية هيئات الرقابة العامة الرسمية والأهلية وعدم فاعلية نظم المساءلة.

· ضعف دور المجلس التشريعي الفلسطيني في الرقابة على السلطة التنفيذية.

· عدم وجود دور نشط لمنظمات المجتمع المدني، في معالجة قضية الفساد ومكافحته. 

· عدم وجود إعلام حر ومستقل.

ورغم ما أشارت إليه الدراسات والتحقيقات من أن الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية يتركز أساسا في مواقع عليا من القطاع العام (الفساد الكبير)، إلا أنه لم تتوفر أية أدلة على أن بنية المجتمع الفلسطيني عموما محمية من مثل هذه الظاهرة المدمرة (الفساد الصغير، مثل الرشوة..إلخ).

وبالرغم أن السلطة الفلسطينية قد أخذت تدرك ضرورة القيام بالتعديلات اللازمة لتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة في أنظمة وعمل مؤسساتها، إلا أنها لم تُتخذ أية إجراءات ملموسة حتى الآن، سواء أكانت وقائية أو عقابية، لمعالجة القضايا المتعلقة بسوء استخدام الموقع العام.

II - مؤسسة أمان

1. "خلفية عامة"

انطلاقا من الالتزام المبدئي بأهداف ضمان النزاهة والشفافية والمساءلة في العمل، وتجسيدا لهذه المبادئ باعتبارها مكونات أساسية من متطلبات الديمقراطية وقيام الحكم الصالح في فلسطين، بادرت مجموعة من المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، في كانون ثاني 2000 إلى تأسيس الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، وذلك لإطلاق برنامج وطني لبلورة العمل في هذه القضايا، بما يعزز البيئة المضادة للفساد، ويتشكل الائتلاف من ممثلي هذه المؤسسات، ويشكلون بمجموعهم الهيئة التنفيذية للائتلاف.  وبالإمكان تسمية وإضافة مؤسسات جديدة إذا دعت ضرورات العمل.

المنظمات المؤسِسَة لأمان
:

1. المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديموقراطية "مفتاح"- القدس.

2. الملتقى الفكري العربي - القدس.

3. مركز التجارة الفلسطيني - البيرة.

4. المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديموقراطية "مواطن" -  رام الله.

5. مركز الميزان لحقوق الإنسان- غزة.

6. المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية- غزة.

                   و الدكتور عزمي الشعيبي باعتباره المنسق العام للأئتلاف.
رسالة أمان:
"تعزيز ونشر قيم ونظم النزاهة والشفافية والمساءلة في النظام السياسي والمجتمع الفلسطيني بمختلف قطاعاته للمساهمة في إقامة الحكم الصالح". 

الأهداف العامة للائتلاف:

1) تأسيس المنظومة المجتمعية الشاملة المضادة للفساد في المجتمع الفلسطيني:
 رفع درجة الوعي العام للجمهور الفلسطيني لظاهرة الفساد والبيئة الداعمة لها وآثارها المدمرة بالإضافة إلى التعرف على أسبابها ومظاهرها، وتشجيع الجمهور على مواجهة ورفض هذه الظاهرة.

 المساهمة في بناء أنظمة المساءلة في مؤسسات المجتمع الفلسطيني.

 تعزيز الشفافية في إطار عمل المؤسسات المختلفة، بما فيها مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، وتسهيل حصول الجمهور على المعلومات الصحيحة والمعتمدة والوصول إليها.

 تطوير استراتيجية تعاون وتنسيق للجهود المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة الفساد.

2) أن يصبح ائتلاف أمان الشريك المحلي لمنظمة النزاهة الدولية.

استراتيجيات العمل:

1. تبني توجه ايجابي وتعاوني في العمل مع مختلف الشركاء من الحكومة ومن المجتمع المدني.

2. التركيز على الفعاليات والنشاطات والإجراءات التي تعزز مبادئ المساءلة والشفافية كـ إجراء وقائي ضد انتشار الفساد في المجتمع الفلسطيني.

3. تجنب الإنخراط في تتبع أو التحقيق في القضايا الفردية للفساد والتركيز على تناول الفساد (أسبابه) مظاهره وأثاره المدمرة خاصة في الخدمات العامة المقدمة للجمهور من مختلف القطاعات، و(آليات مواجهته).
4. العمل على قضايا النزاهة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد كعملية مستمرة طويلة الأمد وشاملة.
5. تشجيع مختلف الشركاء في المجتمع الفلسطيني (الحكومي وغير الحكومي) للمشاركة في إعداد وتبني وتطوير وتنفيذ خطة عمل وطنية لمكافحة الفساد، كمبادرة من المجتمع المدني.
6. اتباع توجه مهني، مستقل وغير فئوي في تطبيق الفعاليات المختلفة.

7. إخضاع الخطة الوطنية للتقييم الدوري والسنوي من خلال عقد مؤتمر وطني سنوي لمكافحة الفساد، بحيث يجري تحديد الموضوع الرئيسي من كل عام، إضافة إلى تقييم تنفيذ الخطة وفقا لاحتياجات تنفيذ وتطوير الخطة.

III المنهج
إن مواجهة الفساد "سوء استخدام الموقع العام لمصالح خاصة" في أي مجتمع، يتطلب وجود خطة شاملة ودائمة وجهد مشترك رسمي وشعبي. يتبنى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، منهجا شاملا ومستمرا طويل الأمد في العمل على قضايا الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في فلسطين. وقد شرع الائتلاف منذ إنشائه بعقد الاجتماعات وورش العمل القطاعية التحضيرية لوضع مسودة خطة العمل الوطنية الفلسطينية لمكافحة الفساد.
إن المطالب المتزايدة للإصلاح والتغيير في المجتمع الفلسطيني، تعكس أهمية التوجه والخطة التي يعمل عليها الائتلاف والتي تغطي مجالات مختلفة من العمل، تعرف بأنها العناصر الأساسية الضرورية لإقامة نظام النزاهة الوطني الفلسطيني لمكافحة الفساد. ويعتبر إنشاء نظام النزاهة خطوة وقائية للتصدي للنتائج المدمرة لانتشار الفساد في المجتمع الفلسطيني.

ويعتمد وضع وتنفيذ الخطة الوطنية على الجهد المشترك المنسق للقطاعات المختلفة، حيث تكتسب الخطة شرعيتها من ذلك الجهد المشترك. وستصاغ مسودة الخطة الوطنية في هذا المؤتمر السنوي الأول لأمان، بأوسع مشاركة ممكنة لممثلي القطاعات المختلفة لتعميمها، ولاكساب   تنفيذها الشرعية والمصداقية الوطنيتين، ولتطوير مضمونها بالاستناد إلى التوصيات المحددة واستراتيجيات العمل التي تقترحها القطاعات المختلفة.

 .IVخطة العمل الوطنية

يدرك ائتلاف أمان حاجة عملية تطوير وتنفيذ الخطة الوطنية إلى جهد مشترك، يستطيع أن يجمع سوية ما يتوصل إليه العمل مع القطاعات المختلفة، لتشكيل نظام النزاهة الوطني في فلسطين. وبناء على ذلك، شرعت أمان في تنظيم لقاءات وورش عمل تحضيرية مع ممثلي القطاعات المختلفة، لتحديد مجالات التعاون الممكنة لتطوير وتنفيذ الخطة الوطنية. ولعل التأثير المباشر لهذه اللقاءات، يتمثل في تشجيع هذه القطاعات على البدء في مناقشة قضايا الشفافية والمساءلة في داخلها، والتفكير في كيفية وضعها على جداول أعمالها في نشاطاتها المستقبلية. كما قام الائتلاف إلى جانب ذلك، بتضمين الكثير من التوصيات التي طرحت في هذه اللقاءات، في المشاريع المختلفة التي شملتها هذه الخطة.


وقد دفع المنهج المذكور أعلاه الائتلاف إلى تحديد أربعة مكونات رئيسة في الإطار العام للخطة الوطنية، ووضع عدد من المشاريع لكل مكون من هذه المكونات، صممت لتغطي المجالات المختلفة التي تم تحديدها بأنها العناصر الضرورية لتوفير بيئة مضادة للفساد ومساعدة ومحفزة للعمل بشفافية ونزاهة ومهنية مما يقلل الفرص للفساد ويزيد كلفته للأشخاص الذين يتولون مواقع عامة. أما المكونات الرئيسة للخطة فهي تستند إلى تقسيم العمل وفق أماكن تواجد الفساد ودور الأطراف في مواجهته:

· مكون الحكم (دور مؤسسات الدولة).

· مكون المجتمع المدني (دور مؤسسات المجتمع المدني).

· المكون المشترك بين القطاعات.

· إنشاء مركز المصادر.


كلمة أمان :  الدكتور عزمي الشعيبي المنسق العام لائتلاف أمان 
 


أهلا و سهلا بالجميع ,
 
بإسم جميع المؤسسات المؤتلفة و المؤسسة لهذا التجمع … الملتقى الفكري العربي بالقدس , مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة , المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية (مواطن) , المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية من غزة , مركز التجارة الفلسطيني بال تريد و المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي و الديمقراطية ( مفتاح )باعتبارها مطلقة المبادرة و مستضيفة الائتلاف .

 
      انطلاقا من الالتزام المبدئي من قبل المؤسسين بقيام النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل مؤسساتهم أولا وفي مؤسسات المجتمع الفلسطيني بشقيها العام و الأهلي وتجسيدا لهذه المبادرة تم تأسيس هذا الائتلاف كمبادرة من مؤسسات المجتمع المدني للعمل في هذا المجال الحيوي في حياة الشعب الفلسطيني , واعترف لكم أننا ترددّنا كثيرا قبل أن نعلن عن هذه الخطة أو نعقد هذا المؤتمر أو هذا الاجتماع بسبب الإجتياحات الإسرائيلية المتكررة وبسبب استمرار هذا العدوان الإسرائيلي الذي اثر على ترتيب أولويات المجتمع الفلسطيني حيث جعل الكفاح من اجل الخلاص من الاحتلال أولويته الأولى و الثانية و الثالثة.  هذا الجدل الحيوي في داخل المجتمع الفلسطيني, في مؤسسات المجتمع وقواه وأحزابه الرسمية وفي مؤسساته الشعبية التي حاولت أن تربط بين معركة الخلاص من الاحتلال ومتطلبات رص الجبهة الداخلية و إعادة تصويبها بما يقلل من عذابات الشعب الفلسطيني ويسهل له طريقه للخلاص من الاحتلال.

       في هذا السياق يمكن رؤية هذا الجدل الذي يدور اليوم في المجتمع الفلسطيني بمسميات مختلفة  حول إعادة ترتيب الوضع الداخلي أو إعادة البناء أو الإصلاح أو تعزيز سيادة القانون و المساءلة وتعزيز الشفافية في المجتمع الفلسطيني ومقاومة الفساد…الخ.

       كل ذلك يدور في سياق فلسطيني واحتياج فلسطيني أولا و أخيرا , ونحن لا ندعي انه لا يوجد اجندات أخرى لدى القوى الخارجية وبشكل خاص الحكومة الإسرائيلية, ولكننا نعرف مصالح شعبنا ونثق بمؤسساتنا التي تعرف ترتيب أولوياتها وتعرف نقاط التقاطع ونقاط التعارض مع الاجندات الخارجية .

       إن المبادرة تستهدف إعادة البناء ورص الصفوف واستعادة ثقة الجمهور بمؤسساته و القائمين عليها باعتبارها قضية مهمة و أساسية لأن هذا الجمهور الفلسطيني المناضل يشعر أن أساس الثقة و التطوير ينبع من قناعته بأهمية العدالة في المجتمع الفلسطيني و تطبيق سيادة القانون على الجميع ( وان لا أحد فوق القانون وان الجميع تحت المساءلة و المحاسبة) , هذا التفاعل المجتمعي الفلسطيني اليوم و الذي عبرت عنه مؤسسات المجتمع الأهلي و الرسمي وبأشكال ومسميات مختلفة عبر عنها المجلس التشريعي بوثيقة الإصلاح وعبرت عنها السلطة الوطنية الفلسطينية بخطة المائة يوم , ونحن اليوم نبادر بجهد من مؤسسات المجتمع المدني في بلورة النزاهة والشفافية و المساءلة في عمل مؤسسات المجتمع الفلسطيني باعتبارها مبادرة مجتمعية ولكنها ستعمل بالشراكة و المشاركة مع كل الأطراف الأهلية و الرسمية لأنها على قناعة أن مجتمعنا الفلسطيني يعاني من بعض مظاهر الخلل في العمل وبشكل خاص في مجال استخدام المال العام أو سوء استخدام هذا المال أو سوء استخدام الموقع لمصالح خاصة ( الفساد ).

      وننظر للفساد " سوء استخدام الموقع العام لمصالح خاصة " بغض النظر عن هذا الموقع كان موقعا في المؤسسات الرسمية أو المؤسسات الأهلية أو قي القطاع الخاص ، في كل المواقع ، إن هذه قضية مجتمعية شاملة حيث لا يمكن مواجهة ظاهرة الفساد بمجموعة من الأشخاص الفدائيين من هنا وهناك , و إنما من خلال تكريس مبادئ وقيم وبناء مؤسسي قائم على أساس سلامة البناء ووضوح العلاقات الداخلية وبالعلاقة مع الجمهور على قاعدة حق الجمهور بالاطلاع على المعلومات وعلى الإجراءات بسهولة ويسر.

     إن ظاهرة الفساد في مجتمعنا لم تنتشر بشكل ظاهرة مرضية وأنها مازالت محصورة في بعض المواقع  الرسمية العليا والتي ساهم فيها حالة التحول في المجتمع الفلسطيني بسبب نتائج الاحتلال الإسرائيلي والتي ما زالت قائمة.

    إن مشروع أمان يعتمد الاستراتيجية التي تعمل على تحصين المجتمع الفلسطيني لمواجهة ظاهرة الفساد والتي برزت في بعض المواقع الرسمية وعززت ظاهرة المحسوبية وظاهرة الفئوية وظاهرة الاعتبارات غير الاعتبارات العامة في تنفيذ بعض الخدمات بديلا عن المعايير الشفافة و المعايير العامة والتي يتفق المجتمع عليها وبشكل خاص في مجال التعيينات والوظائف العامة وفي مجال تقديم الخدمات .

   في تقرير الفقر الأخير والذي جرى إعداده في المجتمع الفلسطيني والذي ساهمت فيه مؤسسات رسمية  ودولية (UNDP ) أشار بوضوح إلى وجود ظاهرة المحسوبية في مجالات  خدمات الصحة و التعليم وفي مجالات توفير الوظائف و الخدمات الاجتماعية و توزيع المساعدات. 

      إن الهدف هو تحصين هذا المجتمع الفلسطيني والذي نعترف أن جسمه العام ما زال سليما من ظاهرة الفساد , بالرغم من خطر طغيان العناصر و الظروف التي قد تساعد على انتشار هذه الظاهرة . أن  تدني مستوى دخل الموظف العام في السلطة الفلسطينية وارتفاع تكلفة مستوى المعيشة يهدد بانتشار ظاهرة الرشوة أو الإكرامية.

      إن ائتلاف أمان وخلال المرحلة الماضية أجرى تشبيكا مع بعض المنظمات العربية التي تعمل في هذا المجال لتأسيس شبكة عربية لتطوير وبناء مفاهيم عملية وتعمل مع منظمة الشفافية الدوليةTransparency International  لتصبح الشريك المحلي Ntional Chapter  باعتبارها الجهة العاملة في هذا المجال.

     نرحب بكم جميعا اليوم وما سنقدمه من الأوراق يستهدف تطويرها في  بعض محاور العمل الرئيسية في هذا المجال وإعطاءها الشرعية المجتمعية و التي يعززها هذه المشاركة وهذا الحضور الرسمي و الشعبي و الدولي .
أهلا وسهلا بكم.
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الدكتور عزمي الشعيبي المحترم …..

سيداتي وسادتي وأصدقائنا المحترمين,,,
 
       أشكركم على إتاحة فرصة إبداء بعض ملاحظات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في افتتاح المؤتمر الوطني لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني الذي تم تأجيله عدة مرات بسبب الأوضاع السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة واسمحوا لي أن اصف علاقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالتحالف من اجل الشفافية ( أمان)..

أولا : إن العلاقة بيننا تستند إلى المبادئ الرئيسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جميع أنحاء العالم و التي ترتكز إلى المساعدة في بناء الحكم الصالح و احترام سيادة القانون وتعزيز المسار الديمقراطي كما أن البرنامج يسعى إلى تعزيز دور المؤسسات العاملة في هذا المجال و التي تلبي احتياجات المواطنين العاديين بما فيهم الفقراء.

وتعمل أطقم البرنامج المختلفة في مساندة  عملية الإصلاح الفلسطينية التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية وخاصة في مجالات الحكم المحلي وتعزيز سيادة القانون و الانتخابات و آمل أن يكون بعض مما أنتجه البرنامج من دراسات ووثائق مثل تقرير التنمية البشرية الفلسطيني وتقرير الفقر بالمشاركة قد أضافا عنصرا آخر في تحقيق أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العامة.

ثانيا : لقد استمدت مشاركتنا مع أمان الذي يمثل مؤسسة التحالف الفلسطيني من اجل تعزيز الشفافية والنزاهة و المساءلة لأنها تمثل شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني وتمثل صوت المجتمع المدني في هذه القضية في وقت يسود به عدم الاستقرار و التغير السريع في أوضاع المؤسسات الحكومية وفي وضع يتم فيه إعادة احتلال الأراضي الفلسطينية فيه من قبل القوات الإسرائيلية وفي وقت تتواصل فيه الاغلاقات ويتواصل فيه حظر التجول على القرى والمدن الفلسطينية تواصل مؤسسات المجتمع المدني تعزيز الشفافية و النزاهة و المساءلة ممثلة في الائتلاف من اجل النزاهة والشفافية و المساءلة (أمان) برئاسة الدكتور عزمي الشعيبي وزملائه . وسوف تتاح لنا الفرصة في هذا المؤتمر للاستماع و التعلم اكثر عن إنجازات أمان في الفترة السابقة و الأهم من ذلك الاطلاع على خططها المستقبلية.

و أخيرا أرجو التأكيد على أن دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كان مساعدة الائتلاف في مراحله الأولى كمبادرة فلسطينية خلاقة ملتزمة بتحقيق أهدافها , كما انتهز هذه المناسبة لأذّكر الأصدقاء و الحاضرين بأن طموحات أمان و عملية تعزيز الشفافية و النزاهة و المساءلة في المجتمع الفلسطيني تحتاج إلى جهد كبير وميزانيات ضخمة و أن ميزانيات البرنامج لهذه المبادرة لا تزال محدودة مقارنة بطموحاتها . و أناشد جميع الدول و المؤسسات التي تهتم بموضوع تعزيز الشفافية و النزاهة في المجتمع الفلسطيني أن تشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في تمويل هذه المبادرة الحيوية واضعين خبرة البرنامج وإمكانياته تحت تصرفكم.

مرة ثانية أشكركم و أهنئكم على هذا الجهد وعلى العمل الشاق الذي تقومون به , كما اشكر كل من عمل  ويعمل ويساهم في هذه المهمة النبيلة.



ورقة عمل:
"دور القضاء وسيادة القانون"

مقدمة:

لا يكفي وجود قوانين صارمة تقضي بعقوبات مشددة على أعمال الفساد أو تأسيس أجهزة وهيئات رقابية تملك صلاحية مراقبة ومحاسبة الجهات التي تعيث فسادا في المجتمع ، بل لا بد أن يكون القضاء نزيها متمتعا بالاستقلال والقوة الكافيين لمواجهة أية ضغوطات من الجهات الممارسة للفساد التي قد تؤثر على مستوى أداء القضاة .

    إن السلطة القضائية تشكل ركنا أساسيا من أركان نظام الحكم الديمقراطي ، وتزيد مساهمتها في ترسيخ العدل واحترام حقوق وحريات المواطنين كلما كانت قوية وتتمتع بالقدر الكافي من الاستقلالية تجاه السلطات الأخرى علما بان أي نظام يفتقر إلى سلطة قضائية مستقلة هو نظام مشوه تنتهك فيه العدالة ولا يمتلك فيه المواطن أي ضمانة لاحترام حقوقه وحرياته . 
وتتضح مدى ثقة الجمهور في نزاهة واستقلال القضاء والأجهزة التابعة له من خلال إقباله عليه في كل مشكلة يصادفها. أما إذا انعدمت الثقة بين المواطن والجهة التي من المفروض أن تكفل سيادة القانون وتحمي حقه وماله وتحميه من تعسف الإدارة، فانه قد يلجأ إلى القضاء البديل مما يعني العودة للعلاقات العشائرية في المجتمع. 

وكلما زاد وعي المواطن في رفض الممارسات اللامشروعة والخاطئة، تصبح إمكانية الإصلاح في المتناول، وقد أتاح المشرع في دولة القانون الفرصة لمقاضاة المسؤولين عن انحرافهم واستغلالهم للمنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية، كما أن تكوين رأي عام في المجتمع قد يتحول إلى قوة يعتد بها وتؤثر في القرارات الصادرة عن الحكومة ويدفع باتجاه المساءلة والمحاسبة والاحتكام إلى القضاء. 

وحتى يتعزز دور القضاء، لا بد من توفر منظومة آليات تحقق المستوى المرغوب من النزاهة والشفافية في التعامل مع المواطن، وتوفر إمكانية المساءلة وبالتالي تحسين الإدارة، إضافة إلى التنظيم الدستوري المحكم للعلاقة بين سلطات الدولة الثلاث بما يضمن التوازن بينها ويوفر الرقابة المتبادلة.

هل يمكن للجهاز القضائي الفلسطيني القيام بضمان استقلال القضاء وسيادة القانون والشفافية والمحاسبة وفقا لإمكاناته الحالية الذاتية ووقائعه الراهنة؟

إن التأكد من استكمال الرزمة القانونية ذات الصلة بالقضاء وتفعيل نصوصها , الرقابة على أعمال القضاة بالنص القانوني على مبدأ علنية الجلسات كي يضمن لكل شخص حضورها ويضمن النطق بالأحكام علنيا مع تسبيبها ونشرها وقيام دائرة التفتيش بالتفتيش القضائي برقابتها لأعمال القضاة كي يحس العاملون بالجهاز القضائي بأنهم دائما تحت المجهر ويتم ضمان الشفافية في أعمالهم و تطوير آليات لمراقبة سلطات الدولة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون تعديل أو إبطاء، و الحد قانونيا من صلاحية السلطة التنفيذية في سن وإصدار أية قرارات أو مراسيم من شأنها المساس باستقلالية مجلس القضاء الأعلى في الإشراف على السلطة القضائية في كل ما يتعلق ببنائها وأدائها لوظيفتها وممارستها لصلاحياتها , ومراجعة التشريعات للتأكد من حظر النص على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء. 

إذا لم تتوافر في القائمين على تطبيق القانون صفتي الكفاءة والنزاهة فلا يمكن الحديث عن سلطة قضائية قادرة على القضاء على الفساد وإهدار العدالة حتى وان توفرت نصوص قانونية تضمن في صلبها إقامة العدل والإنصاف. وقد تضمنت نصوص قانون السلطة القضائية مبادىء دستورية تشير بوضوح إلى الاستقلال الشخصي للقضاة وضمان إناطة مهمة تعيينهم من قبل المجلس القضائي الأعلى ومنع عزل القضاة وتأمين رواتب مناسبة لهم تمنعهم من الوقوع في الخطأ وتبعدهم عن مخاطر الفساد 

كما أن ضمان استقلال من يشغلون الوظائف القضائية يكمن في قدرتهم على الاستقلال من خلال كفاءتهم وتأهيلهم وإعادة تأهيلهم بعد كل فترة من الزمن بما يسهم في إيجاد قضاء يضمن سرعة الفصل بين الدعاوى والمنازعات ويساهم في تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في عمل القضاة ومعاونيهم وتفعيل مبدأ التفتيش القضائي المنصوص عليه قانونا لضمان التزام القضاء بالمبادئ القانونية في مسلكهم وأدائهم لعملهم وإخضاعهم للتقييم المستمر.

كما تجدر الإشارة إلى ضرورة تعيين قضاة جدد لسد نقص القضاة في مختلف المحافظات، و الاستعانة بقضاة ذوي خبرة وكفاءة قانونية وقضائية من خارج الوطن خاصة وأن التشريعات القضائية الصادرة مؤخرا تتطلب فهما متميزا لتولي مهمة القضاة ، كما أن استكمال الهيئات القضائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم النظامية يتطلب رفد الجهاز القضائي بما لا يقل عن 150 قاضيا في الضفة الغربية فقط . 

إن استقلال السلطة القضائية يتطلب استكمال الهيئات القضائية المختلفة بعد تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتوليه كافة الصلاحيات المنوطة به وفقا للقانون, ورفده بالكفاءات من كبار القضاة والمحامين والباحثين القانونيين وتوفير الوسائل المادية والمكتبية والأجهزة اللازمة لذلك وانشاء معهد قضائي يعيد تأهيل القضاة والمحامين على حد سواء وإخضاع الجدد منهم لدراسات قضائية وقانونية معمقة حتى نتمكن من بناء سلطة قضائية فلسطينية فاعلة تخضع للرقابة والمحاسبة.

الهدف العام:

 "تهدف الخطة إلى دعم سيادة القانون وتطوير جهاز قضائي نزيه ومستقل ليلعب دورا فاعلا في مكافحة الفساد ومنع استفحاله في المجتمع الفلسطيني . 

الأهداف الخاصة:

إن تعزيز الشفافية والمساءلة في النظام القضائي وحكم القانون في المجتمع الفلسطيني يتطلب: 
أ - تقدير مستويات المساءلة والشفافية في أداء النظام القضائي والمحاكم المحلية وبلورة توصيات بهذا الشأن. 
ب- رفع مستوى وعي الجمهور فيما يتعلق بأهمية مشاركته في تعزيز حكم القانون في المجتمع الفلسطيني.

ج - وضع مؤشرات للفساد لقياس المساءلة والشفافية بانتظام في المحاكم والنظام القضائي.
 إن تبنى توجه إيجابي وتعاوني في الخطة مع مختلف الشركاء من الجهاز القضائي ومن خارجه, ومكافحة الفساد كعملية مستمرة طويلة الأمد وشاملة و اتباع توجه مهني مستقل وغير فئوي أو سياسي في تطبيق الفعاليات المختلفة و إخضاع البرنامج للتقييم الدوري من قبل الشركاء يشكل استراتيجية ضرورية لتحقيق الاهداف.

الجهات المستهدفة : 

 مجلس القضاء الأعلى 
 وزارة العدل 
 النيابة العامة 
 المحاكم النظامية (المحكمة العليا وتضم محكمة النقض ومحكمة العدل العليا ، محاكم الاستئناف ، محاكم البداية ، محاكم الصلح بكل دوائرها ) 
 نقابة المحامين 
 المواطنين باعتبارهم الجهة التي تتعامل مع القضاء وتقيم أداءه ومستوى عطائه .
الجهات الشريكة :

  وهي الجهات ذات العلاقة والتي يمكن أن تساهم في إصلاح وتطوير أداء الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وتشمل: 

 المؤسسات القضائية 
 وزارة العدل _ديوان الفتوى والتشريع  
 مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالسلطة القضائية 
محاور العمل:

· تعزيز بنية وفاعلية الجهاز القضائي:

سيتم العمل في هذا المحور على:

1) إعداد دراسة تقيمية للواقع الحالي للقضاء في فلسطين تبين نقاط الضعف والقوة في مجال مقاومة الفساد وتحديد الاحتياجات وتوضح أسباب ضعف سيادة القانون وإبراز مظاهرها.
2) إعداد مدونة سلوك للعاملين في الجهاز القضائي وللقضاة (ميثاق أخلاق وسلوك). كذلك بلورة نظام ذمة مالية للقضاة ونظام حول تعارض المصالح.
3) تقرير سنوي يوضح النزاهة والشفافية في الإدارة القضائية من حيث تعيين الموظفين وإعداد الموازنات وإجراءات المحاكم.

4) تتطلب الإدارة السليمة للجهاز القضائي تأمين ميزانية خاصة بالسلطة القضائية بإشراف مجلس القضاء الأعلى الدائم ورفع رواتب القضاة بما يضمن لهم العيش الكريم والأمن الوظيفي وعدم إخضاعهم لأية ضغوطات تؤثر على أدائهم لعملهم سوى ضميرهم وأحكام القانون ، وتخصيص ميزانية لتنفيذ وإنجاز الهياكل والاحتياجات. 
· مراجعة دور واستقلالية عمل المدعون العامون والمحققون:

إن الخطة تتطلب التأكد من إعادة هيكلة النيابة العامة طبقا لأحكام القانون بصفتها الضابطة العدلية وصاحبة الولاية في إجراء التحقيقات الجزائية وبإحالة المتهمين إلى القضاء النظامي وعدم التدخل في شؤونها بوصفها خصما شريفا حارسا على حماية الحق العام وأمن المواطن وتطبيق أحكام القانون .

سيتم مراجعة دور واستقلالية عمل المدعون العامون والمحققون من حيث الإطار القانوني والبناء المؤسسة من حيث إجراءات التعيين والمرجعيات الوظيفية، ضمانا إلى تحقق العدل وضمان المصلحة العامة في العمل بعيدا عن التأثيرات السياسية أو المحسوبية والفئوية والواسطة.

· رفع وعي الجمهور بموضوع سيادة القانون:

رفع وعي الجمهور بموضوع سيادة القانون من خلال برنامج توعوي يركز على معنى سيادة القانون وأبرز مظاهر احترامه وآليات التغلب على الخروقات التي تتم في هذا المجال. 
سيتم العمل مع المحامين على برنامج تعريفي بموضوع الفساد وأسبابه ومظاهره وطرق مواجهته في المجتمع الفلسطيني عموما وسبل تعزيز نزاهة وشفافية الجهاز القضائي واحترام سيادة القانون و تعميق الوعي الشعبي بالقوانين القضائية وإطلاعهم على الضمانات والحقوق المخولة لهم عبر القضاء والقانون الأساسي لضمان الاستقلال الفعلي والجدي والحقيقي للسلطة القضائية وصيانة وتطبيق واحترام مبدأ سيادة القانون، وذلك عبر اللقاءات العامة التي يناقش فيها المشاركون كافة القضايا الخاصة بمبدأ النزاهة والشفافية والمحاسبة للعاملين في الجهاز القضائي.

· إعداد مؤشرات للنزاهة والشفافية والاستقلالية في الجهاز القضائي:

في موازاة الدراسة التقديرية التي ستجري سيتم تطوير مؤشرا للنزاهة والشفافية والاستقلالية خاص بعمل المؤسسات القضائية بمكوناتها الرئيسة، وهي مجلس القضاء الأعلى، والمحاكم، ونقابة المحاميين، ودائرة النائب العام. وسيشمل المؤشر على عدة معايير للقياس مثل مؤشرات التأكد من أن القاضي محاسب مثل:

- هل يحكم القاضي في محاكم مفتوحة للجمهور،

- هل حكم القاضي قابل للاستئناف،

- هل حكم القاضي خاضع لمراجعة قضائية (التفتيش)،

- هل حكم القاضي ملزم بقانون وتسبيب لحكمه ومنشور،

- هل القضاء خاضع للرقابة الإعلامية،

- هل هناك رقابة ذاتية أو داخلية أمام زملائهم من القضاة.

النتائج المتوقعة 

1- إنجاز دراسة تقديرية للنظام القضائي تركز على قضايا الشفافية والمساءلة من حيث تحليل نقاط القوة والضعف والمؤثرات السلبية على أداء الجهاز القضائي. 

2- اقتراح قواعد للسلوك النموذجي المهني في السلك القضائي الواجب اتباعها من قبل العاملين في هذا الجهاز، تعتمد على المعايير والمبادئ الدولية. 
3- تعميق وعي المواطنين بأهمية استقلال القضاء وحكم سيادة القانون والضغط والمطالبة بمزيد من الشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني.  

ورقة عمل:

دور المجلس التشريعي الفلسطيني في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة
مقدمة: 
يشكل "دور البرلمان والبرلمانيين في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة" أحد محاور الخطة الوطنية. فالبرلمانات هي إحدى الدعامات  الأساسية في أي نظام نزاهة، حيث أنها تشكل جسرا ما بين الحكومة والمجتمع. وتلعب البرلمانات دورا هاما في إخضاع الحكومة لمساءلة الناس الذين يمثلهم البرلمانيون الذين صوت الناس لهم في الانتخابات بهدف تطبيق مبادئ النزاهة، والمساءلة والشفافية في الحكم إسهاما في مكافحة الفساد.

سيكون العمل متشعب الجوانب ذا مكونات رئيسة. إذ سيركز المكون الأول على تعزيز دور أعضاء المجلس التشريعي في مراقبة أداء الحكومة وبرنامجها، بحيث يمارس دوره بفعالية لضمان خضوع الحكومة ومسؤولي السلطة الوطنية الفلسطينية الكبار، لمساءلة المجلس التشريعي نفسه والجمهور عموما، أما المكون الثاني فيركز على حث المجلس التشريعي وأعضائه للمبادرة إلى تطوير التشريعات القائمة ذات الصلة بموضوع النزاهة والشفافية والمساءلة واقتراح تشريعات إضافية والتأكد من إعداد الأنظمة والتعليمات والهياكل والأدوات والأشخاص لتنفيذ هذه القوانين، وفرض العقوبات على المسؤولين الذين يمتنعون عن تنفيذ هذه القوانين أو الأحكام الصادرة بموجبها. أما المكون الثالث فيركز على الضغط على المجلس التشريعي وأعضائه، لتبني الشفافية مبدءا وممارسة، من خلال العمل على تطوير الأدوات والآليات المختلفة، التي تمكن العملية التشريعية من التمتع بمشاركة أوسع، وتكون أكثر شفافية للجمهور. 

ولكي ينجح تطبيق ما ذكرنا أعلاه، يتعين ضمان أن يقوم أعضاء المجلس التشريعي بتقديم قوة مثال في مكافحة الفساد. كما سييسر المشروع هذه العملية من خلال إفساح المجال أمام أعضاء المجلس التشريعي للمشاركة في نشاطات التوعية العامة المختلفة.

لقد جرى تحديد عدد من المشاكل الكبرى التي تعيق أداء المجلس التشريعي ، باعتباره مؤسسة تشريعية مستقلة ، يمتلك أدوات رقابية فعالة على الحكومة ويخضعها للمساءلة.

ومن المشاكل التي جرى تحديدها ، الافتقار إلى الشفافية في العملية التشريعية، مما يؤدي منطقيا إلى الافتقار إلى المشاركة العامة في هذه العملية. ويتجلى الافتقار إلى الشفافية أساسا في الميزانية العامة (باعتبارها قانون) وعدم اشراك الجمهور بمناقشتها.كما أن الجمهور غير مطلع بشكل جيد على القوانين والأنظمة التي تناقش وتسن، إضافة إلى عدم تمكن هذا الجمهور من الوصول إلى المعلومات المتوفرة في المجلس. 
ومن التحديات الأخرى التي تواجه المجلس التشريعي حاليا الافتقار إلى الإرادة السياسية لإجراء الانتخابات. مع أهمية إدراك إجراء الانتخابات بشكل دوري حتى يستطيع المجلس وأعضاؤه القيام بدور فعّال في مقاومة الفساد. لقد أثر تجاهل وعدم احترام قرارات المجلس التشريعي من قبل السلطة التنفيذية إلى حد كبير على أداء السلطة التشريعية، بل وأضعف نفوذها. لقد أصبحت الحاجة إلى فصل السلطات فورا، حاجة ملحة لتعزيز المساءلة والشفافية في فلسطين.

الفئة المستهدفة:

ينصب التركيز الرئيس على أعضاء المجلس التشريعي ومقرري لجانه، وفي حالة إجراء انتخابات جديدة، فان المرشحين وبرامجهم الانتخابية ستكون مستهدفة، وذلك لرفع حساسيتهم تجاه قضايا الشفافية ومكافحة الفساد وإدخالها في برامجهم.
الشركاء:
 1. الشركاء في العملية التشريعية من الأعضاء ورئاسة المجلس ومقرري اللجان .

2. مجلس وزراء السلطة الوطنية ( مكتب أمين عام مجلس الوزراء).

3. ديوان الفتوى والتشريع.
الهدف العام:

"تقوية دور المجلس التشريعي وأعضاء المجلس ولجانه في تعزيز مبادئ وآليات المساءلة والنزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني". 

الأهداف التفصيلية:

1) تعزيز الدور الرقابي للمجلس ومأسسة عملية المساءلة:

· دراسة الوضع الحالي لدور أعضاء المجلس التشريعي، في تعزيز المساءلة والنزاهة في الحكومة وفي العملية التشريعية والمجتمع، وتحديد نقاط القوة والضعف.

· بلورة آليات التأثير والضغط على أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، للقيام بدور رقابي فعال على أداء الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالميزانية العامة والمصادقة عليها وأبواب الصرف فيها. 
· اقتراح مشاريع قوانين محددة لمقاومة الفساد.
2) شفافية عمل المجلس وانفتاحه على الجمهور:
· تطوير الأدوات والآليات التي تجعل العملية التشريعية أكثر شفافية وتحظى بمشاركة الجمهور.
· إقامة شبكة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الراغبين في العمل على قضايا الشفافية والمساءلة في المجلس. 
· رفع مستوى وعي الجمهور بالنسبة لدوره في دعم ممثلين في المجلس التشريعي، والعمل معهم على تعزيز المساءلة والنزاهة.
3) أعضاء المجلس التشريعي كنموذج إيجابي (قدوة):
· تقديم المثال والنموذج من خلال تطوير دليل قواعد السلوك البرلماني في فلسطين.
محاور العمل:

 تقدير دور أعضاء المجلس التشريعي في تعزيز المساءلة والشفافية:

أجراء دراسة تقيميه لتحديد مواطن القوة والضعف في الأداء الحالي للمجلس التشريعي وأعضائه، فيما يتعلق بتناول قضايا الشفافية والعمل بنشاط في مكافحة الفساد. كما سوف يتم استخلاص توصيات بما هو ضروري من إصلاح، وآليات لرفع مستوى أداء المجلس التشريعي الفلسطيني، في تناوله لقضايا الفساد وتعزيز المساءلة. وتحدد الدراسة الشركاء المحتملين في المشروع وتوصي باستراتيجيات عمل على مستويات المشروع المختلفة.
سيشمل هذا المكوِّن أيضا، جمع المعلومات والبيانات الضرورية حول وضع العملية التشريعية الحالية، ودور أعضاء المجلس التشريعي في تعزيز المساءلة والشفافية. وستشمل هذه المرحلة مراجعة البرامج الانتخابية للمرشحين، فيما يتعلق بتضمينها قضايا الشفافية والمساءلة. وسيكون هناك عمل مكثف في الانتخابات الجديدة مع المرشحين لزيادة حساسيتهم تجاه قضايا المساءلة والنزاهة، ولتشجيعهم والضغط عليهم لإدراج هذه القضايا في برامجهم الانتخابية.
كذلك سيساهم المشروع في بناء مؤشر لنزاهة عمل البرلمان والبرلمانيين ومنها:

- هل الأعضاء منتخبين بشكل دوري،

- هل يقدم البرلمان بيان بالذمة المالية،
- هل يوجد نظام أو قانون حول تضارب المصالح،
- هل يجتمع المجلس ولجان المجلس علنا وهل تقوم بنشر تقاريرها،
- هل تخضع الحكومة للمساءلة العلنية أمام المجلس ولجانه،
- هل تقدم الحكومة برنامجها وخططها وموازناتها بشكل دوري ..إلخ.
· ممارسة التأثير والضغط على أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني للقيام بدور رقابي فعال:

 سيكون أحد مجالات التركيز المهمة لهذا المشروع مراقبة الميزانية العامة. إذ أن عملية وضع الميزانية العامة والمصادقة عليها. ومن النادر أن يعرف الجمهور مصادر الميزانية التي يجري تمويل معظمها من الجمهور نفسه، وليس لدى الجمهور إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بالصرف والإنفاق في الميزانية العامة، ولا على مخصصات الخدمات الرئيسة المختلفة التي تؤثر مباشرة على نوعية حياة الناس.
كذلك سيتم العمل على مساعدة البرلمانيين على إرساء تقاليد عمل برلمانية تقوم على أساس استخدام كافة أنواع مساءلة الحكومة والوزراء والمسؤولين بشكل علني ومفتوح بدءا من السؤال والاستجواب والتحقيق ومأسسة عملية تقديم التقارير الدورية عن الخطط وسير تنفيذها ونشرها ومناقشتها أمام الجمهور بما فيها مراحل إعداد الموازنات الخاصة لكل وزارة وكيفية تنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، إقامة لقاءات مفتوحة بين المسؤولين والبرلمانيين في كل دائرة لمناقشة القضايا الحياتية والخدمات الأساسية، بحضور ممثلي قطاعات الجمهور وفقا للموضوع (الصحة، التعليم، التشغيل، البطالة، الإسكان ..إلخ).

سيقوم المشروع لذلك، بممارسة التأثير والضغط على أعضاء المجلس التشريعي للقيام بهذا الدور، على الأقل لصالح دوائرهم الانتخابية. وسيتم ذلك بطرق مختلفة، بما فيها عقد جلسات عامة يتم فيها توجيه أسئلة إلى وزارة أو وزارتين من الوزارات التي تقدم خدمات أساسية، حول خططها ومخصصاتها في الميزانية العامة، وما إذا كانت قد استلمت الميزانية المخصصة لها. إضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم أحاديث تلفزيونية حول هذه القضية، ولقاءات مركزة مع أعضاء المجلس التشريعي المستعدين للخوض في هذه القضايا أمام الجمهور، والتحدث حول المشاكل التي تواجه هذه العملية.

 إنشاء نظام للرقابة المستمرة على التشريع:

        اقتراح التشريعات اللازمة لمواجهة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة, و مساعدة مجموعة البرلمانيين الراغبين في النشاط في هذا المجال في تنسيق العمل مع جميع الأطراف التي تعمل على الأوراق الأخرى والتي تشمل جهد القطاع الأهلي والخاص والإعلام والأحزاب من حيث بلورة منظومة التشريعات التي تعالج موضوع الفساد وأسبابه ونتائجه. وبالإضافة إلى تبني جميع مشاريع القوانين التي توصي بها محاور خطة العمل المختلفة، ومن الامثلة على مشاريع التشريعات ذات الصلة:

- الذمة المالية

- من أين لك هذا،
- حماية الأشخاص الذين يدلون بمعلومات تكشف الفساد،
- مراجعة الأحكام المتعلقة بسوء استخدام الموقع العام،
- مراجعة قانون الرقابة العامة،
- مراجعة قانون الهيئة المستقلة لحقوق المواطن،
- قانون تضارب المصالح.. إلخ.

وستستخدم نتائج التقييم بعد ذلك في نشاطات التوعية العامة بالتعاون مع مجموعات المصالح التي سيكون بإمكانها نشر المعلومات و تعميمها، مما يساعد ائتلاف أمان في إنشاء الشراكات والتحالفات الضرورية لممارسة التأثير والضغط، لتحقيق مزيد من الشفافية والمساءلة في القوانين والأنظمة المختلفة.
ستوجه الدعوة إلى عدد من الأعضاء لحضور جلسات عامة مفتوحة لإستماع رأي ممثلي المجموعات عن مواطن ضعف وقوة المشاريع.

 تنشيط دور أعضاء المجلس التشريعي في إخضاع الحكومة لمساءلة المجلس التشريعي الفلسطيني:

قام المجلس التشريعي الفلسطيني بإرساء تقليد الطلب من الوزارات والمسؤولين الكبار تقديم تقارير حول أداء وزاراتهم وواجباتهم، إلا أن هذا الدور كان محدودا عند اكتشاف حالات من سوء الإدارة أو الفساد أو إساءة استخدام المنصب العام لمنافع خاصة.

يسعى المشروع إلى تشجيع وتنشيط هذا الدور على مستويات مختلفة من قبل أعضاء المجلس التشريعي أنفسهم، من خلال نشاطات وورش عمل مختلفة، تنظم لمناقشة الحكومة. 

يتطلب هذا العمل تطوير الإطار القانوني اللازم لتقوية أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، للقيام بدورهم في إخضاع الحكومة لمساءلتهم، واتخاذ ما يلزم أيضا ضد إساءة استخدام السلطة العامة. 

 دور البرلمانيين في بناء الإرادة السياسية لمواجهة الفساد Political Will:
سيتم العمل على تسهيل لقاءات وجلسات استماع بين البرلمانيين وقادة الأحزاب والفصائل في جهد للتنسيق فيما بينهم لمواجهة الفساد، ومن الضروري إدماج مؤسسات المجتمع المدني في هذه النشاطات ليساهموا في التأثير على القادة السياسيين.

كذلك إطلاع الجمهور بالوسائل المختلفة وبوجود البرلمانيين أو من خلالهم على الحالات الفاسدة التي يتم كشفها وشرح نتائجها وذلك بهدف خلق شراكات وطنية والتزامات أدبية لمواجهة الفساد. ويمكن استخدام استعمال وسائل متنوعة (إذاعة، تلفزيون، صحف ومجلات، ندوات).

بالإضافة إلى ذلك مساعدة البرلمانيين على بناء صلات عمل وتنسيق مع مؤسسات ومراكز الاستطلاع والبحث والدراسات ومؤسسات المجتمع التي ترصد حالات الفساد.

 تعزيز الشفافية في العملية التشريعية:

سيتم العمل وبصورة وثيقة مع أعضاء المجلس التشريعي، لتشجيعهم على وضع أدوات وآليات تجعل العملية التشريعية أكثر شفافية، ومفتوحة لمشاركة أكبر من الجمهور. وسيجري ذلك من خلال تشجيع أعضاء المجلس التشريعي على القيام بمبادرات، تشمل مثلا إعلام الجمهور بتوقيت مناقشة وإقرار الميزانية العامة، بغرض إرساء تقاليد جديدة تجعل العملية التشريعية أكثر شفافية.

كما سيعمل على حث أعضاء المجلس التشريعي والمجلس نفسه، على إعلان القوانين والأنظمة الجديدة إضافة إلى الميزانية العامة في الصحف المحلية، ودعوة الجمهور للمشاركة في مناقشاتها. ويجري حث النشيطين في القطاعات المختلفة كالتعليم والصحة وحقوق الإنسان والتنمية، على المشاركة في جلسات النقاش هذه، سواء نظمها المجلس التشريعي أو أمان، وذلك لإرساء قاعدة تقليد المشاركة في العملية التشريعية.

 إنشاء شبكة البرلمانيين:

يتوقع أن تؤدي النشاطات المذكورة إلى إقامة الإئتلافات الضرورية مع أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، الراغبين في العمل على قضايا الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد. وسيسهل العمل إقامة شبكة من هؤلاء البرلمانيين، من خلال وسائل مختلفة تشمل البريد الإليكتروني والإنترنت واللقاءات المتكررة وتوفير المعلومات والبيانات، إضافة إلى توصيات تتعلق بالإصلاح. وسيتيسر أيضا التنسيق مع كتل برلمانية مماثلة في المنطقة العربية والعالم، لتبادل المعلومات والتجارب. وسيجري ذلك من خلال شبكات "الشفافية الدولية- Transparency International" الإقليمية والدولية. وستكون الزيارات الدراسية وحضور المؤتمرات من الوسائل  الأخرى لتسهيل سير هذه العملية.
 تطوير دليل قواعد السلوك البرلماني في فلسطين:

إن مواجهة الفساد تحتاج إلى عمل البرلمانيين بعيدا عن الاعتبارات الحزبية وخارج إطار الصراع بين المعارضة السياسية والحكومة. سيركز هذا القسم على تعزيز دور أعضاء المجلس التشريعي بتقديم النموذج من خلال التزام أعضاء المجلس بقواعد أساسية للسلوك البرلماني والذي سيتم تطوير دليل خاص بذلك، بحيث يشمل على عدة قضايا منها:

- إقرار الذمة المالية،

- تضارب المصالح (المالية، والحزبية، والاجتماعية)،
- قبول الهدايا والمساعدات والمكافئات،
- معاملة الجمهور ..إلخ. 
وتأتي أهمية هذا المكون أن أعضاء المجلس التشريعي يقع على عاتقهم مهام رقابية، وبالتالي يجب أن يتمتعوا بالنزاهة حتى يتمكنوا من أداء واجبهم الرقابي. كذلك، يجب تقليل فرص الفساد ورفع تكلفته في البيئة التي يعمل فيها أعضاء المجلس التشريعي لتفادي أي نوع من تضارب المصالح في أي تشريعيات تخدم مصالح، قد يكون للأعضاء ارتباطات فيها.
النتائج المتوقعة:

رغم أن لمثل هذه المشاريع النوعية تأثير تراكمي، إلا أنه من المتوقع أن تكون النتائج التالية قد تحققت مع نهاية المشروع:

      1.إقامة ائتلافات مع برلمانيين راغبين وبالتصدي لقضايا المساءلة والشفافية والعمل عليها بنشاط.

2.زيادة عدد الحالات التي يلعب فيها المجلس التشريعي الفلسطيني دورا أكثر نشاطا في مراقبة الحكومة وإخضاعها لمساءلة المجلس والجمهور.
 3.الإسهام  في تطوير الإطار القانوني والإصلاحات الضرورية اللازمة، لتمكين المجلس من القيام بدور مؤثر وفعال في اتخاذ ما يلزم من عمل ضد إساءة استخدام السلطة العامة.
4.ضمان قيام أعضاء المجلس التشريعي بممارسة سليمة، من خلال تطوير قواعد السلوك المهني ومراقبة تبنيها.
      5.في مجال المساءلة، من المتوقع تطوير آليات عمل لجان التحقيق، ومتابعة توصيات تقارير هيئة الرقابة العامة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
6.في مجال الشفافية، من المتوقع مراجعة النظام الداخلي للمجلس وقواعد عمل اللجان من خلال مجموعة من المؤشرات:
- أن يتم عقد جلسات اللجان علنا، 

- إصدار نشرة المجلس للجمهور،

- توزيع قرارات المجلس والقوانين على مراكز الأبحاث ومواقع عامة في المجتمع الفلسطيني،

-  تطوير الصفحة الألكترونية للمجلس التشريعي والمعلومات الواردة فيها،

- تنظيم حضور جلسات المجلس التشريعي لفئات مختلفة من الجمهور، وخاصة فئة طلاب المدارس،

- تكريس جلسات الاستماع في المجلس التشريعي لمسؤولين،

ورقة عمل:
"حول النزاهة والشفافية والمساءلة في النظم الانتخابية"
مقدمة:

    تعتبر العملية الانتخابية أحد أهم الآليات للاعتراف والقبول بالشرعية للجهة المفوضة (المنتخبة) وإن غياب الشرعية بسبب غياب أو توقف العملية الانتخابية يولّد حالة من عدم الاستقرار وهذه بيئة مساعدة على الفساد.
     إن إجراء الانتخابات لوحدها لا تكفي للاعتراف بالشرعية والقبول بها، بل تشترط أن تكون الانتخابات نزيهة في مراحلها المختلفة مما يولّد  شرعية مستقرة وهذه بيئة لا تناسب أو تحفّز ظاهرة الفساد. 

     إن دورية العملية الانتخابية وما يرافقها من حوار مجتمعي لبرامج وشعارات المتنافسين، تشكل آلية مساءلة ومحاسبة واسعة. لذا فإن عملية التفويض من خلال الانتخابات كآلية متعارف عليها في النظام الديموقراطي للتبادل السلمي للسلطة، هي تطبيق عملي للمشاركة الواسعة في الاختيار،وفي تحديد نسب حجوم الأطراف التي تؤمن بالتعددية وبالتالي مؤشر ديموقراطي بحجم الأغلبية والأقلية.

وكما هو واضح، فإن النخب السياسية تعطي الاهتمام الأوسع عادة للانتخابات السياسية العامة نظرا للتنافس بين القوى والأحزاب وفي أهمية الفوز بالسلطة كآلية لتنفيذ برنامج الحزب الأقوى. ولكن العملية الانتخابية التي تتم في قاعدة المجتمع والتي تعكس اهتمامات القطاعات والشرائح الاجتماعية لا تقل أهمية. وفي هذا السياق يمكن النظر بأهمية لجميع أنواع وأشكال الانتخابات في المجتمع الفلسطيني والتي تشمل:

1. انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان)،

2. انتخابات الهيئات المحلية (القروية والبلدية)،
3. انتخابات النقابات المهنية والعمالية،
4. انتخابات الأطر والمنظمات الشعبية والجماهيرية الممثلة للقطاعات المجتمعية المختلفة،
5. انتخابات المؤسسات الأهلية،
6. انتخابات المؤسسات الممثلة للقطاع الخاص (غرف تجارية، صناعية، اتحادات وجمعيات رجال الأعمال ..الخ)،
7. انتخابات الأحزاب السياسية،
8. انتخابات مجالس إدارات الشركات العامة.
إن النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية تتطلب التدقيق بمراحل العملية دون القفز عن أية مرحلة قد تكون مجالا للفساد بسبب عدم شفافية الإجراءات الانتخابية أو نزاهة أو حيادية الجهات المشرفة عليها، وغياب رقابة داخلية وخارجية كافية بما في ذلك وسائل الإعلام. إن تبني قواعد سلوك شفافة متفق عليها بين المتنافسين والعاملين في العملية الانتخابية. إضافة إلى توعية الجمهور الفلسطيني بدوره وآليات ممارسة هذا الدور يقلل من فرص الفساد. 

الانتخابات وحدها لا تعني الديمقراطية، وإنما هي جزء من عملية سياسية واجتماعية متعددة الوجوه تؤدي إلى بناء نظام ديمقراطي.  

الفئات المستهدفة:
 قيادات وكوادر وقاعدة المجموعات المذكورة في أنواع الانتخابات .
الهدف العام:
"تقدير ومراقبة الشفافية والمساءلة في العمليات الانتخابية التي تجري في المجتمع الفلسطيني". 
الأهداف التفصيلية:
1. إنشاء نظام رقابة وتقييم مستمرة للأنظمة والاجراءات الانتخابية على مستويات مختلفة.
2. صياغة اقتراحات للإصلاح، تعزز التطبيق المستمر للانتخابات على المستويات المختلفة، وتطوير القوانين والأنظمة والمؤسسات الخاصة بالانتخابات.. 
3. رفع مستوى الوعي العام تجاه أهمية الانتخابات باعتبارها أداة للمساءلة والشفافية في المجتمع الفلسطيني.
محاور العمل:

المحور الأول: حصر ودراسة وتحليل للواقع الفلسطيني في العملية الانتخابية:

سيتم حصر ودراسة وتحليل للواقع الفلسطيني في العملية الانتخابية يشمل ذلك :

o تحديد الجهات التي تخضع للأنتخابات العامة وشكل العملية الانتخابية،

o جمع وحصر القوانين والنظم الانتخابية لجميع الجهات المحددة،
o تحديد المرجعيات والجهات المشرفة على العملية الانتخابية،
o تحديد مواعيد اجراء الانتخابات لكل منها،
o فرز وتصنيف قوائم الأطراف التي أجريت انتخاباتها،
o تقييم نقاط القوة ونقاط الضعف من حيث النزاهة والشفافية والمساءلة في العمليات الانتخابية الفلسطينية، وبشكل خاص في:
- القانون أو النظام الانتخابي،

- الإطار المؤسسي المشرف على إدارة العملية الانتخابية،
- شفافية الإجراءات ونزاهة المرشحين وفعالية الرقابة،
- مدى معرفة الجمهور ووعيه للعملية
المحور الثاني: مواجهة ظاهرة الفساد في العملية الانتخابية في فلسطين:

سيتم العمل على مجموعة من الآليات منها:

o تحديد الأشكال والمظاهر الأبرز لغياب النزاهة والشفافية في الانتخابات الفلسطينية،
o تطوير توصيات وسياسات لمعالجة مواقع الخلل،
o توعية الجمهور بمظاهر الفساد، ونتائجه وسبل مواجهته في العملية الانتخابية،
o تشكيل مجموعات ضغط لتنفيذ وتبني التوصيات لدى الأطراف المعنية وإصدار تفرير عام سنوي عن الانتخابات في فلسطين.
المحور الثالث: رفع درجة وعي الجمهور بأهمية الانتخابات وآليات مشاركته وتطوير برامج تعريف

 (مع الأطراف المشاركة):
سيتم العمل مع الأطراف المشاركة والجمهور الفلسطيني المعني في كل قطاع أو شريحة حول دوره في العملية الانتخابية من حيث الممارسة والرقابة والمتابعة باعتبار المرجعية الأساسية للمساءلة، والعمل على بلورة وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر العاملة في العملية الانتخابية وإعداد دليل حول العمليات الانتخابية في فلسطين.

المحور الرابع: تطوير القوانين الانتخابية الفلسطينية:
سيعمل هذا المحور على تطوير القوانين الانتخابية الفلسطينية بالاشتراك والتعاون مع الأطراف المعنية ونقدم هنا على سبيل المثال بعض القواعد الأساسية لمراجعة وتطوير قانون الانتخابات للمجلس التشريعي في مجال نزاهة وشفافية الانتخابات ودور المرجعيات في الإشراف والرقابة عليها وهذا يتطلب مراجعة النظام الإنتخابي وتوزيع الدوائر و المقاعد وتشكيل لجنة الانتخابات المركزية وواجباتها لضمان :
 ضمان إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية.
 تأمين الدعم الفني والمالي للإنتخابات.
 مراقبة مصروفات الأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد.
 توصيات بشأن الإصلاحات الضرورية للعملية الانتخابية.
 القيام بتوعية وتثقيف الناخب (Voter Awareness ) وذلك من خلال توفير برامج تثقيف مدنية وتعليم الناخبين كيفية التصويت.
 إقامة منتدى للنقاش والتشاور مع الأحزاب السياسية وفيما بينها والتأكد من أن الأحزاب السياسية تفهم جيداً حقوقها ومسئوليتها فيما يتعلق بجوانب العملية الإنتخابية. 
4  . مشاكل تواجه " شفافية الإنتخابات " :

 منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم أو تخويفهم وهم في طريقهم إلى مراكز الإقتراع.
 يمكن أن يعمد المسئولون عن الإنتخابات إلى ختم بطاقات الإقتراع من ذوي الإعاقات بطريقة خاطئة.
 يمكن أن يتم استبدال صناديق الإقتراع قبل بدء عملية الفرز بصناديق أخرى معلومة بأصوات زائفة لصالح حزب معين أو مرشح عين.
 يمكن أن يتم عد الأصوات سراً أو أن يحدث احتيال في فرز النتائج.
5.الدعاية الإنتخابية:
 لا بد من تأمين وصول المرشحين أحزاباً وأفرادا إلى وسائل الإتصال المرئية والمسموعة والمقروءة دون الإجحاف بأي منهم ،ومنح فرص متكافئة للجميع ومراقبة وسائل الإتصال الحكومية على نحو صارم لمنع قيامها بالدعاية لصالح حزب السلطة دوناً عن غيره.  وإيجاد آلية قانونية تؤمن تقديم الشكاوي والبت فيها قضائياً في حالة إعاقة أو الحيلولة دون وصول المرشح إلى وسائل الإعلام والإجحاف بحقهم أو حقه، وبكلمات أخرى تأمين الأجواء الحرة للتنافس الشريف في الدعاية الإنتخابية.

-   كما ينبغي أن تكون التبرعات (النقدية والعينية) من قبل الأفراد والشركات محصورة ضمن مبالغ معقولة بحيث لا ترى وكأنها شراء للنفوذ، وينبغي أن تمتد هذه القيود إلى العمل، فالمرشحون المدانون بإعطاء تصريحات مالية كاذبة أو بالإفراط في المصروفات ينبغي أن يخسروا المراكز التي انتخبوا لها.

-    ينبغي على جميع الأحزاب والمرشحين أن يصرحوا بما لديهم من موجودات ومطلوبات قبل بدء الحملة الإنتخابية وبعد عملية الإقتراع مباشرة.
-   الإعلانات المدفوعة الثمن في الإذاعة والتلفزيون ينبغي ضبطها وجعلها في مستويات مقبولة علاوة على ذلك ينبغي على اللجنة الإنتخابية أن تقرر طول الفترة الزمنية المدنية على الإذاعة والتلفزيون المخصصة لكل حزب أثناء الحملة الإنتخابية.
- الدعاية الإنتخابية بواسطة جماعات المصالح الخاصة أو غيرها وغير المرخص بها بواسطة مرشحين معينين أو أحزاب معينة ينبغي حظرها للحيلولة دون تجاوز حدود الإنفاق المقررة بوسائل مراوغة.
6. الرقابة على الإنتخابات:
 لضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة ونتائج حقيقة لا بد من توفير نصوص قانونية واضحة تضمن وجود رقابة فعّالة على سير الإنتخابات من تسجيل القوائم، مروراً بعمليات التصويت وانتهاء بفرز الأصوات وإعلان النتائج. فلا بد من وجود مراقبين محليين محايدين وممثلين للمرشحين ومراقبين دوليين، وأن تتم عملية فرز الأصوات على نحو واضح وأمام الموجودين كافة والنص على عدم جواز نقل صناديق الإقتراع قبل فرزها.
ورقة عمل:

النزاهة والشفافية ونظم المساءلة في القطاع العام
تمهيد:
أشارت معظم التحقيقات والتقارير الصادرة من المجلس التشريعي، وتقارير لجان مجلس الوزراء التي تشكلت على اثر موضوع الفساد والتطوير والإصلاح، والتقارير السنوية للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن والهيئات المحايدة كتقرير رو كار أن الفساد يتمركز في بعض المواقع العليا للسلطة. لذا يعتبر الفساد حالة إصابة وليس مرضا متفشيا، لكن لا أحد يدعي أن القطاع العام محصن، فالظاهرة موجودة في قمة الهرم وقد تنتشر في جسم القطاع العام وأطرافه إن لم نعد سبل الوقاية. تبرز أهمية القطاع العام، كونه يشكل ما نسبته 25% من قوة العمل الفلسطيني.

القطاع العام هو قطاع الدولة، ويشمل كل المؤسسات التي يتلقى العاملون فيها رواتبهم من الخزينة العامة. إن فلسطين تمر بمرحلة انتقالية وتعاني من الاحتلال وعدوان منهجي وأزمات مرحلة التحول إلى دولة، إن عدم الاستقرار السياسي أدى إلى عدم استقرار قواعد وأصول العمل لمؤسسات السلطة الناشئة يعيق بشكل أساسي عمل وأداء هذه المؤسسات. كذلك فان الفقر المتزايد والمتزامن مع تضخم الكادر الوظيفي وتدني رواتب القطاع العام الفلسطيني يشكل بيئة خصبة للفساد ونموه في هذا القطاع (رواتب متدنية ومستوى معيشي مكلف). إن قلة الوظائف في القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية يؤدي إلى التنافس على الوظائف الحكومية من خلال المحسوبيه والوساطة التي هي أحد أشكال الفساد. فالقطاع العام الفلسطيني يشمل حوالي 130 ألف موظف يعملون في السلطات الثلاث. يستهلك هؤلاء الموظفين حوالي  55مليون دولار شهريا وما يعادل65 % من النفقات العامة. ويعمل نصف موظفي هذا القطاع في الأجهزة الأمنية التي لا تخضع لأنظمة رقابة ومساءلة واضحة. أما النصف الأخر فيعمل في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والتي يفتقر معظمها إلى الإطار القانوني والإطار المؤسسي الكامل والواضح. وهذا الأمر افرز تداخل الصلاحيات والمهام بين السلطات والوزارات والأجهزة الأمنية والمؤسسات بعضها البعض، يضاف إلى ذلك كله عدم وجود مجلس وزراء فاعل يشرف على هذه الوزارات، مما أدى إلى غياب خطة عمل توحد وتنسق عمل هذه الوزارات، كما أن هذه الوزارات والمؤسسات تعمل ضمن موازنة تقر شكليا في المجلس التشريعي ولا يتم الالتزام بها من حيث الإيرادات أو النفقات.

أن الضعف الواضح في كل من السلطتين التشريعية والقضائية اسهم في غياب أسس ومبادئ النزاهة والمساءلة والشفافية في القطاع العام.
  رسالة المشروع

المساهمة في تأسيس المنظومة المجتمعية الشاملة لتعزيز وترسيخ قيم النزاهة والشفافية ونظم المساءلة في المجتمع الفلسطيني.

الهدف العام

تعزيز وترسيخ قيم النزاهة والشفافية ونظم المساءلة في القطاع العام.

الأهداف التفصيلية

 مأسسة العلاقة بين السلطات الثلاث ووضوحها (فصلها).

 التأكد من نزاهة و شفافية الأطر القانونية و المؤسسية والرقابية في القطاع العام.

 تشخيص ودراسة وتحديد أسباب ضعف نظم المساءلة وسبل النهوض بها. 

 ضمان سهولة الإجراءات الرسمية (المعاملات الحكومية،استصدار التراخيص) المتبعة في مؤسسات القطاع العام وتعريف المواطن بها و على وجه الخصوص المؤسسات الخدماتيه منها. 

 سهولة ووضوح نظم تداول المعلومات و الوثائق الرسمية.

 رفع وعي الجمهور الفلسطيني حول حقه ودوره في تعزيز عملية البناء والتطوير والرقابة والمساءلة في القطاع العام، وتشجيع أطراف المجتمع المدني في المساهمة في تعزيز نشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة.
آلية العمل المقترحة 
من خلال التحليل الأولي الذي قام به ائتلاف أمان ومؤسسة مفتاح، تم توضيح مجموعة من نقاط القوة ونقاط الضعف في القطاع العام كما يلي:
العوامل المساعدة لبناء منظومة النزاهة و الشفافية و المساءلة (المنظومة المضادة للفساد)

 تنامي الرغبة في أجراء مراجعة وتطوير شاملين وإعادة بناء المؤسسات بشكل صحيح من قبل الحكومة وممثلي المجتمع المدني والجمهور. 
 اقتصار الفساد في بعض المواقع الرسمية العليا في القطاع العام، كما تشير الدراسات، وهذا يعني أن بالإمكان السيطرة عليه (الحد من انتشاره) من خلال حلول موضعية.
 المجتمع الفلسطيني مجتمع متحفز ضد الفساد، حيث انه يعتقد أن محاربة الفساد هو أحد أولوياته وهذا الاهتمام يسهل نشر الوعي العام حول موضوع الفساد وسبل معالجة.

العوامل التي تضعف منظومة النزاهة و الشفافية و المساءلة (المنظومة المضادة للفساد)

 هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية وغياب مبدأ فصل السلطات. 

 غياب الإرادة السياسية في عملية المحاسبة.فحتى يومنا هذا هناك تسامح سياسي مع كل ممن كان لهم يد في  قضايا الفساد التي تم كشفها ،ولم يقدم أي منهم لأي محكمة.
 ضعف سيادة القانون 
 غياب الإطار القانوني الكامل والواضح وغياب الإطار المؤسسي الفاعل وضعف نظم الرقابة ونظم المساءلة في القطاع العام ،وعدم فاعليتها وعدم استقلالها. فالسلطة الفلسطينية تتابع الرقابة من خلال هيئة الرقابة العامة التي تشرف على الأداء المالي والإداري للوزارات وتعد تقريرها الذي تقدمه للرئيس فقط 

 عدم فاعلية ديوان الموظفين كجهاز أساسي لتنظيم العاملين في القطاع العام وفقاً للقانون.
 عدم وجود خطة تشريعية في ظل عدم كمال وعدم وضوح وتداخل وتضارب القوانين.
 عدم وجود هيئة مستقلة لمحاربة الفساد، وتغيب تقاليد العمل في حالات المحاسبة الإدارية في إطار محاكم مختصة.
 تعمل مؤسسات السلطة بموجب موازنة تقر في المجلس التشريعي لا يتم الالتزام بها من حيث الإيرادات أو النفقات، لذا تعاني معظم الوزارات من مشكلة تمويل نفقاتها وأنشطتها، كما أن وزارة المالية لا سيطرة لها على الوزارات بحيث تلزمها بتجميع الإيرادات أو الصرف ضمن أصول موحدة.
 عدم وضوح الإجراءات الرسمية في المؤسسات الرسمية.

 عدم الالتزام بتقديم الذمم المالية لكبار الموظفين. 
 ثقافة الاحتفاظ بالمعلومات ومنع تداولها.
 تحويل محاربة الفساد لمعركة سياسية صادرة عن المعارضة وبالتالي تحييد الشارع، بالإضافة إلى الخلط بين موضوع الفساد ودور المعارضة السياسية والتعامل معها باعتبارها أداة سياسية بيد المعارضة للتنافس مع السلطة.

الأولويات:

ضمن هذا التوصيف لمواطن القوة والضعف في معظم التحقيقات والتقارير الصادرة من المجلس التشريعي، وتقارير لجان مجلس الوزراء التي تشكلت على اثر موضوع الفساد، والهيئات المحايدة أجملت أن أبرز الإشكاليات هي ضعف نظم المساءلة والمحاسبة الحقيقية فيه، مما يهدد بانتشار ظاهرة سوء استخدام الموقع العام مستقبلا، لذا نقترح أن نعتمد خطة تقوم على المحاور التالية:

أولا: بناء نظام داخلي نزيه وشفاف يكون بحد ذاته مانعا للفساد يكون كجزء لا يتجزأ من المؤسسة (نظام قانوني ومؤسسي فعال يحدد قواعد سلوك عمل مؤسسات السلطة، مهام كل مؤسسة، صلاحياتها، هيكليتها، مرجعيتها، آلياتها)
ثانيا: تعزيز نظم الرقابة ونظم المساءلة وإرساء مبادئها خلال عملية البناء.
ثالثا: تسهيل الإجراءات الرسمية على الموافقات الحكومية واستصدار التراخيص.
رابعا: توعية الجمهور حول الأنظمة و الإجراءات.
الخطوط العريضة لخطة العمل المقترحة:

المرحلة الأولى: البحث والدراسة والتحليل

 الوصول إلى تفاهم واتفاق وصيغة عمل مع ممثلي القطاع العام ( لجنة المجتمع المدني  في لجنة الإصلاح الحكومي) للعمل معها أو من خلالها، لتنفيذ البرنامج للمساهمة في بناء نظام مؤسسي نزيه وشفاف مسائل و فعال، يحدد قواعد سلوك عمل مؤسسات القطاع العام والعاملين فيه.

 تشكيل لجان عمل مشتركة مع القطاع العام وفقا لاحتياج تنفيذ البرنامج.

 التعرف على وتشخيص الواقع القانوني والمؤسسي في القطاع العام لتحديد مواطن الضعف والقوة في كل منها.
 مراجعة شاملة للإجراءات الرسمية على الموافقات الحكومية والتراخيص.

 التعرف على وتشخيص أجهزة الرقابة و أنظمة المساءلة في القطاع العام والتشريعات المنظمة لعملها لتحديد مواطن الضعف والقوة في كل منها.

 تعريف الجمهور بدوره في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.  
المرحلة الثانية: تطوير محاور العمل اللازمة لإرساء قيم النزاهة والشفافية وتعزيز نظم الرقابة ونظم المساءلة في بنية القطاع العام وآليات عمله من خلال تطوير نماذج قانونية ومؤسسية ورقابية (Pilot Projects ) تكون بمثابة دليل (نموذج) لعمل جميع المؤسسات الرسمية في القطاع العام. 

محاور العمل:

1. الإطار القانوني الكامل والواضح للسلطات الثلاث والمؤسسات:

 إيجاد وتعزيز مبدأ فصل السلطات من خلال إعداد توصيات واضحة لتنظيم العلاقة بينها.

 تحليل وتقديم التوصيات لإقرارها واعتمادها رسميا وتأطيرها بشكل قانوني كامل وواضح للسلطات الثلاث ولمؤسسات القطاع العام.

 مساعدة الأطراف في المشاركة في وضع خطة تشريعية للمرحلة القادمة.
2. الإطار المؤسسي الفاعل:

 مساعدة المؤسسة العامة (وزارات) في تطوير نموذج نظام إداري ومالي يكون بمثابة دليل إرشادي لبقية المؤسسات في القطاع العام.

 المشاركة في تطوير نموذج نظام رقابي فعّال يكون بمثابة دليل إرشادي لبقية المؤسسات في القطاع العام وبلورة آليات فعّالة لاستقبال شكاوي الجمهور والإجابة عليها.
 اقتراح نظم الحصول على المعلومات وتداولها.
 توفير برامج تدريبية لتأهيل كوادر القطاع العام في المجالات المذكورة.
3. الإجراءات الرسمية:

 التعاون مع الدوائر الرسمية لوضع الآليات المناسبة لتطوير(تسهيل) الإجراءات الرسمية على الموافقات الحكومية واستصدار التراخيص.
4. توعية الجمهور:

 استعمال وسائل التعريف المختلفة لإرساء مبدأ النزاهة والشفافية ونظم المساءلة في القطاع العام و المجتمع المدني .

 توعية موظفي القطاع العام من خلال اعتماد آليات توجيه متنوعة.

 توعية الجمهور حول الإجراءات الرسمية على الموافقات الحكومية والتراخيص من خلال التعاون مع الدوائر الرسمية لوضع الآليات المناسبة ودراسة إمكانية استخدام Online Service، وتعريف الجمهور بآليات وأماكن تقديم الشكاوي.
2. النتائج المتوقعة
1-  بيئة خصبة للتعاون بين المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العام لتحقيق الهدف الرئيسي. 
2- المساهمة في تشخيص الوضع الراهن لمؤسسات القطاع العام الفلسطيني.
3- المساهمة في وضع التوصيات اللازمة و المحددة لتعزيز النزاهة و الشفافية و أنظمة المساءلة في القطاع العام.
4- المساهمة في تعريف الآليات المناسبة لتعزيز النزاهة و الشفافية و أنظمة المساءلة في القطاع العام.
5- المساهمة في بلورة نموذج مؤسسي  يستخدم كدليل لباقي المؤسسات في القطاع العام.
6- المساهمة في تسهيل الإجراءات الرسمية على الموافقات الحكومية و التراخيص التي تمنحها مؤسسات السلطة الوطنية للمواطنين. 
7- تطوير وسائل التعريف وسبل استخدامها في خدمة الجمهور.
ورقة عمل:
النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل الهيئات المحلية

مقدمة 

تتميز البلديات والمجالس المحلية بكونها الاكثر تماسا والتصاقا بالمواطن بحكم الخدمات الملموسة والمباشرة التي تقدمها هذه الهيئات في الحياة العملية اليومية ، ويؤثر مستوى هذه الخدمات بطبيعة الحال كما يتاثر بالمواطنين باعتبارهم المتلقين لهذه الخدمات . وبسبب هذا القرب وهذه العلاقة المباشرة ، فان المواطن يلاحظ خلال فترة بسيطة وجود تقصير في الأداء أو الإدارة ، بما في ذلك مظاهر سوء الائتمان. 

الانتخاب أساس المساءلة وطريق المحاسبة:

خلافا للاطر الحكومية التي  لا تتوفر بها عادة امكانية المراقبة المباشرة من الجمهور ، تخضع لرقابة القاعدة الشعبية التي يمكن ان تكون اكثر كفاءة احياناً من الرقابة الرسمية ، غير ان فاعلية هذه الرقابة لا يمكن ان تكتمل ان لم تترافق معها امكانية الانتخابات المباشرة والدورية حتى يستطيع المواطن أن يحاسب وأن يؤثر بشكل مباشر في صناعة القرار. وبعكس ذلك فان غياب دورية إجراء انتخابات للمجالس المحلية يضعف من تاثير الرقابة الجماهيرية ويجعل مرجعيتها الادارات الحكومية الفوقية بدلا من المرجعية الشعبية القاعدية. 

غير أن عملية الانتخابات ذاتها، وإن كانت مجدية من حيث الجوهر ، إلا انها غير كافية لوحدها لتحقيق مستوى ملائم من النزاهة وامكانية المساءلة. 

ومن اجل اعطاء الدور الجماهيري التأثير الفاعل، و تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير اليات عمل صحيحة ومنتظمة وشفافة، مطلوب زيادة وعي المواطنين باهمية دورهم وتشجيعهم على رفض الممارسات غير الصحيحة. 

الهدف العام:

     تعزيز نظم الشفافية وتطوير المبادىء الاساسية اللازمة لنظام كفؤ في المساءلة في اطار المجالس والهيئات المحلية الفلسطينية، وبضمن ذلك تعزيز مفاهيم النزاهة في اوساط الجمهور والعاملين في المجالس. 

أهداف خاصة:

1. فحص مستوى كفاءة انظمة المساءلة في المجالس المحلية والانظمة المعمول بها، إضافة إلى آلية اتخاذ القرار. 

2. زيادة وعي الجمهور باهمية المشاركة المجتمعية  في المساءلة من خلال تنظيم علاقات ما بين الجمهور واعضاء ومسؤولي المجالس المحلية. 
3. تطوير مؤشرات لمستوى المساءلة والشفافية في عمل المجالس المحلية. 
4. تعريف وتأهيل الكادر العامل في هيئات الحكم المحلي على نظم النزاهة والشفافية والمساءلة.
الفئات المستهدفة:

1. رؤساء واعضاء المجالس المحلية. 

2. مدراء الاقسام والادارة المتوسطة في البلديات. 
3. المواطنين ومتلقي الخدمات. 
الأطراف ذات العلاقة (الشركاء):

يتم تنفيذ المشروع بالتنسيق والتعاون مع عدد من الاطراف الاساسية التي تؤثر بعمل البلديات وتشمل هذه بشكل محدد: 

1) وزارة الحكم المحلي. 

2) اتحاد المجالس والهيئات المحلية الفلسطينية. 
3) المؤسسات الأهلية العاملة في المنطقة.

محاور العمل:

(1) دراسة واقع الهيئات المحلية من حيث شفافية عملها ونظم المساءلة فيها.
· ومراجعة قانون الهيئات المحلية وقانون انتخابات الهيئات المحلية، بالإضافة إلى حصر الأنظمة التي تعمل بموجبها الهيئات المحلية ومراجعة اجراءات وتراخيص الخدمات التي تقدمها. وتتبع عملية المراجعة بحلقة دراسية لمناقشة النتائج بمشاركة كل الأطراف المعنية لتحديد نقاط القوة والضعف وآليات التغلب عليها (تعزيز البيئة المضادة للفساد).
· مراجعة نظم المشتريات والعطاءات واجراءات وتراخيص الخدمات التي تقدمها هيئات الحكم المحلي
· تطوير آليات لتلقي شكاوي الجمهور.
(2) تطوير آليات ملموسة لزيادة انفتاح هيئات الحكم المحلي على الجمهور لخلق تقاليد عمل للقاء مباشر معه ،وتعزيز وسائل إعلام ونشر وثائق وبيانات وميزانيات الهيئات المحلية على الجمهور.
وتقديم تقارير عن الموازنات في حلقات مع الجمهور، 3-مرات بالسنة على الأقل (أثناء إعداد الموازنة، إقرارها، وكيفية صرفها). ويمكن عمل ذلك من خلال حلقات تلفزيونية، المساعدة في إعداد تقارير سنوية ونشرها ..إلخ.

(3) تطوير مؤشر فساد خاص في عمل الهيئات المحلية ليصبح جزءا من المؤشر العام للفساد في فلسطين. تتضمين مجموعة من المعايير منها: هل المجلس منتخب ديموقراطيا، هل حساباتها تخضع لتدقيق مستقل، هل اجتماعاتها علنية وتسمح بمشاركة الجمهور، هل قراراتها تخضع للاسئناف، هل يوجد بها نظام أو ميثاق سلوك ..إلخ.
 (4) تطوير ميثاق شرف (مدونة سلوك) لعمل أعضاء ورؤساء وكبار موظفي الهيئات المحلية بالتعاون مع اتحاد البلديات.
        (5) تنظيم مؤتمر سنوي لعمل البلديات ويمكن التركيز على موضوع محدد يعطى الأولوية، بحيث يتم في المؤتمر عرض كل التوصيات وخلاصة العمل خلال العام للتأثير على مراكز اتخاذ القرار بشأن تلك التوصيات.
مظاهر الفساد في هيئات الحكم المحلي :

إضافة إلى عدم اجراء الانتخابات بشكل دوري والاعتماد على التعيين لرؤساء وأعضاء هذه الهيئات، فإنها تعاني مجموعة اشكاليات في أدائها وعملها، ومنها:

1. عدم اعتماد اجتماعات وقرارات المجلس المحلي والبلدي على المهنية بحيث تتم المناقشات بموجب تقارير وبيانات معدة سلفاً من قبل الطاقم الإداري والفني أو اللجان المتخصصة التي يشكلها، بحضور ومشاركة ومناقشة معدي هذه التقارير والمسؤولين.
2. عدم انتظام اجتماعات بعض المجالس المحلية، سواء الانتظام الزمني الدوري أم انتظام النصاب أم التقيد بجدول أعمال ملائم ومكتوب وتدوين المحاضر والقرارات بالشكل القانوني،. مما يفتح الباب أمام كل أنواع السلبيات التي يمكن أن تتبع فيما بعد.

3. غياب علاقة شفافة ومنفتحة مع الجمهور (الاجراءات والقوانين والنظم لا تساعد على الانفتاح على الجمهور).
4. عدم وجود نظام للتوظيف لمختلف الوظائف الأساسية يستند على الكفاءة المهنية بديلا عن التوظيفات القائمة على الوساطة والمحسوبية أو الاعتبارات الفئوية.
5. عدم وجود برنامج تدريب موحد ومستمر للمستويات الإدارية والفنية على مستوى الوطن او على مستوى المناطق ضمن نظام تدريبي شامل.
6. عدم انتظام اصدار التقارير والبيانات المالية السنوية المدققة ومناقشتها في الاجتماعات الملائمة لذلك أمام الجمهور.
7. ومن مجالات الفساد في هيئات الحكم المحلي المحسوبية والواسطة في تقديم الخدمات ومنح التراخيص والتعيينات الفئوية (المحسوبية والواسطة)، كذلك الرشوة من قبل بعض المتنفذين في استعمالات الأراضي والتراخيص وإحالة العطاءات ..إلخ.

النتائج المتوقعة: 

1. انجاز دراسة تحليلية عن واقع البلديات والمجالس المحلية تبين حالة هذه البلديات من حيث النزاهة والشفافية والمساءلة، من خلال العينة المستهدفة من حيث تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف وتوقع المؤثرات السلبية والمزايا الايجابية التي تعمل مع او ضد كفاءة هذه الهيئات وبالتالي اقتراح التوصيات واليات التنفيذ الملائمة. 

2. اقتراح ميثاق عمل (مدونات سلوك) يشمل الاشتراطات الاساسية اللازم التقيد بها من قبل رؤساء واعضاء المجالس المحلية وكبار الموظفين والعاملين اضافة الى الاشتراطات الاساسية اللازم التقيد بها من قبل الادارات المتوسطة في الهيئات المحلية. 
3. تطوير مؤشرات للنزاهة . 
4. إدخال العمل بالإفصاح عن الأصول المالية والمداخيل لدى رؤساء البلديات.
5. تطوير نظام مشتريات وعطاءات شفاف.
6. تطوير اجراءات شفافة لتعيين الموظفين. 
 7-تطوير آليات انفتاح على الجمهور والسماح لممثلين القطاعات المختلفة بالمشاركة والاطلاع .
المناقشات والمداخلات  :  المحور الأول       

أ. غازي الصوراني:    سأعلق على موضوع النظم الانتخابية
أنا بتقديري ومن المفيد جداً تناول مفاهيم النزاهة والشفافية وحتى المجتمع المدني بنوع من التوضيح والاتفاق عليها، ولكن الأصل في صحة المفهوم هو انعكاسه على حالة الشعب.

بعد 8 سنوات من عمر العملية السلمية ظهرت اشكاليات متعددة منها الفساد، عدا أن الفساد لم يعد في شكله الصغير على قاعدة الرشوة بل تطور إلى صورته الكبرى الفساد السياسي.

الرئيس أكد على قانون الانتخابات السابق دون اخذ الاعتبار رفض قطاعات كبيرة من الشعب لهذا القانون وبالتالي نحن بحاجة إلى قوة ضغط كبيرة لإيجاد وتعزيز الديمقراطية السياسية، وخلال الانتفاضة كان هناك فشل قضى على الوحدة الوطنية . الانتخابات هي المخرج، وتغيير القانون الانتخابي، وأقول وبحذر شديد قد لا نكون قادرين على التأثير في المشهد السياسي ولكن قوى المعارضة الديمقراطية وهي مأزومة يجب أن تمارس دورها بين الجماهير لبلورة موقفها السياسي.

أ.جمال زقوت: 


أعتقد أن الأساس الذي يجب أن ننطلق منه هو تحدي القانون الانتخابي الذي يشكل الإطار السياسي الذي يمكن أن تجري عليه الانتخابات، فالإطار السياسي الذي جرت عليه الانتخابات ربطت باتفاقيات أوسلو، واعتقد أن الإطار السياسي هو الاتفاق على الأهداف الوطنية والتي تتمثل في دولة مستقلة عاصمتها القدس، وحدود 1967، واللاجئين، وحول قانون الانتخابات،أعتقد نعم أنه وبعد 7 سنوات تبين أن النظام الانتخابي السابق مقيد فهو يعزز شعور الناخب بولائه لدائرته، لذلك اعتقد أن المطلوب عندما نتحدث بشكل ديمقراطي بأي نظام سياسي نريد ؟ إن التمثيل النسبي هو الذي يتيح لكل القوى السياسية المشاركة وتدفع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية أن تتوافق وفق برنامج فالناخب يجب أن يحاسب البرنامج.


ليس لدي اعتراض على البنود الرئيسية في الورقة ،ولكن هناك شئ ناقص حتى هذه اللحظة لم يجر تعريف للمال العام، و ماذا عن المؤسسات المجتمعية هل هناك رقابة كيف تنظم ذلك ووفق أي شروط ؟، إذن نحن بحاجة إلى قانون جديد ويجب على المجلس التشريعي والقوى السياسية أن تتصدى لذلك، وأنا مع التمثيل النسبي.
أ.هاني حبيب: 


ملاحظات على الورقة الأولى حول الطرق الانتخابية، أتصور أن الطرق الانتخابية تأتي لخدمة النظام السياسي، وقد أحبذ أن تتعرض الورقة إلى النظام السياسي، هل هو نظام سياسي برلماني أم رئاسي؟، وأؤكد أن النظام السياسي الآن هو هجين، واعتقد أن هناك نقص في نظامنا السياسي، وبالتالي بحاجة على تعريف وللسلطة مصلحة في ذلك، ويجب دراسة الأمر حول أن يكون نظام مجلسين، ويمكن أن يكون برلمان يتم انتخابه وآخر تعيين، لأن النظام الانتخابي قد لا يفرز كفاءات وقد يكون كلا المجلسين منتخبين.


في الورقة الثانية شعرنا أن المجلس بحاجة لمن يسائله، هذا المجلس الذي يريد أن يصادق على الاتفاقيات ورئيس المجلس هو مفاوض ولم يتوقف المجلس عند هذه النقطة.

د. رباح مهنا :


الورقتان مصاغتان جيداً وفيهما مفاهيم أكاديمية، وفيما يتعلق بالانتخابات يجب أن تكون واضحة مرجعية هذه الانتخابات، ويجب أن تنطلق من الواقع الذي يقول أننا مازلنا في ظل الاحتلال، في مرحلة التحرر الوطني وفي هذه المرحلة يجب المزج ما بين مرحلة التحرر الديمقراطي والبناء المجتمعي لتعزيز استثمار النضال الوطني، وفي أوسلو ضربت هذه المرجعية ومازال الرئيس هو المهيمن، حيث قال إن مرجعية الانتخابات هي الاتفاقيات والمجلس وافق على ذلك من خلال المصادقة على الحكومة، وإذا كان المطلوب من هذه الانتخابات تكريس التنازل عن المشروع الوطني من خلال الاتفاقات فلا داعي لها، ولكني مع الانتخابات النسبية وضد الدوائر، إضافة إلى أنه في الواقع الفلسطيني تشير استطلاعات الرأي إلى أن الأحزاب السياسية لها دور فاعل في مقاومة الاحتلال وهي التي تقود النضال العسكري والسياسي في الواقع الفلسطيني ، أما بالنسبة للمستقلين فهم مع الرئيس "يدبرهم"، وبالتالي التمثيل النسبي هو الأنسب لأن الأحزاب قوية.

وينطبق على المجلس التشريعي أن فاقد الشيء لا يعطيه، وهذه أفقدت المجلس الشفافية والنزاهة لأنه بقى متواطئاً مع دور المجلس حسب اتفاقية أوسلو ولم يرتق إلى مضمون دوره، المجلس التشريعي أخرج تقرير الفساد ولكنه عاد ووافق على وزارة وسعت وعززت الفساد، ولكنه تواطؤ في تكريس الفساد والفساد هي قضية سياسية تمس القضية الوطنية، كما وافق على تمديد فترته وبالتالي سلم رقبته في يد الرئيس، وبهذا فقد قدرته على المساءلة والشفافية، وفي الأحداث الأخيرة اعتقدنا أن المجلس أخذ دوره وحجب الثقة عن الوزارة ثم صادق عليها بنفس المنهج والبرنامج، ووافق على خطاب الرئيس الذي يؤكد على نفس الانتخابات.

أ.محسن أبو رمضان: 


أؤكد على القيمة الاعتبارية لهذا اللقاء، وأتساءل:

هل المجلس التشريعي بأعضائه ودوره وقوانينه رسخ مبدأ الشفافية والنزاهة ؟، وسأتحدث عن دور المجلس في التشريع والرقابة، ففي التشريع استطاع وبنجاح في تشريع وتوحيد القوانين ولكن لم يستطع ترجمة العديد من هذه القوانين ترجمة عملية ، ولا ألوم المجلس التشريعي وحده بل منظمات المجتمع المدني والتي يجب أن تتشابك معه، فهناك أربعة محطات فشل فيها المجلس التشريعي،97، 99، وفترة إعلان السيادة الفلسطينية، والمصادقة على الحكومة والقانون الانتخابي.


فيما يتعلق بالقانون الانتخابي، المصادقة على الحكومة يعني المصادقة على اتفاقات أوسلو والقانون الانتخابي والذي أحجم الكثير من القوى السياسية للمشاركة على اساسه، وبالتالي فالنظام الانتخابي المنشود يجب أن يكون نظام برلماني رئاسي يشرع دستور، أنا مع التمثيل النسبي ولست مع المختلط، لأن المختلط وبناءً على التجربة السابقة كرست العشائرية والحمائلية، وبالتالي مع دعوة كل القوى والفعاليات المجتمعية للضغط من أجل التمثيل النسبي، كذلك أنا مع الكوته للمرأة والتي لم تذكر في الورقتين، كما أن سن الترشيح الذي حرم الشباب الحق في عملية المشاركة وبالتالي أقترح 25 بدلاً من 30 عاماً، هذه الأسس مناسبة لقانون عصري وجديد، ويجب ترجمة هذه المفاهيم العامة إلى أدوات لتخرجنا من حالة التقهقر.

أ. طلال عوكل: 


الأوراق شخصت واقع الحال الفلسطيني وإلى أين يتجه، وأول ملاحظة هي أن التركيز على المجلس التشريعي بينما العنوان يشير إلى المجتمع الفلسطيني وبالتالي توسيع النقاش إلى الانتخابات البلدية والمحلية، لأن التركيز على هذه النقطة –المجلس التشريعي- يهمل جوانب أخرى مهمة، فلماذا لا تجرى انتخابات في النقابات وبالتالي يجب أن نفعل ذلك.


فهمت من ورقة د. زياد أن هناك اشتراط مسبق لانسحاب الاحتلال لعقد الانتخابات، وبالتالي لا يجب أن نبقي على شماعة الاحتلال، وبالتالي عدم تكريس العملية الديمقراطية على الاحتلال، إذن لابد من أن نرفع مستوى اهتمام المجتمع الفلسطيني بالعمل الداخلي.


هناك حاجة للحديث عن آليات لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة بين المؤسسات والمجتمع، والمجلس بحاجة إلى مساءلة، فما هي الآليات التي تعزز ذلك، فكثير من القضايا لم تنقل إلى الجماهير والشارع، وبرأي أن النظام الانتخابي الأفضل هو التمثيل النسبي لا المختلط، والدوائر كرست العشائرية والعصبوية.

أ. أشرف العجرمي: 

أميل إلى تبني وجهة نظر د. زياد وهي النظام المختلط حيث أن نظام الدوائر مفيد في تكريس العلاقة ما بين الناخب والمرشح وبالتالي يتيح الفرصة للمساءلة من قبل الناخب، كما أننا بحاجة إلى تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية، وأننا نعاني من نظام لا وجود له في أي مكان آخر في الكون وهو هيمنة الشخص الواحد، وبالتالي هل يمكن تغيير النظام السياسي في ظل هيمنة الشخص الواحد، من الضروري العمل على تكريس ثقافة الانتخابات في المجتمع الفلسطيني وبالتالي لماذا لا تجري انتخابات في مؤسسات المجتمع المختلفة، الانتخابات لن تكون مفيدة إذا لم يحدث تغيير جذري وجذري في تركيبة المجلس، بحيث تعطي مشاركة أوسع للأحزاب والناس والجماهير، لأن اليوم هناك نسبة عالية من الجمهور غير مبالية.

أ. كارم نشوان: 


فيما يتعلق بقضايا النزاهة والمساءلة والشفافية وهي مطلب جماهيري فلسطيني، ولكن في اعتقادي أن الخلل يكمن في الممارسة، كما اعتقد أن هناك خلل في المفهوم والممارسة معاً وليس في المجلس التشريعي، فمجتمع غير مبني على النزاهة والشفافية والمساءلة لا ينتج مؤسسات فيها ذلك، لماذا ؟ وأين الخلل ؟


بمعنى أن هذا جزء من أزمة بنيوية في المجتمع الفلسطيني، فطبيعة البنية في المجتمع الفلسطيني بنية عشائرية، ووجود المرأة في المجتمع ونظرته لها، لذلك كله أنا مع الأخذ بالتمثيل النسبي، وتأمين مشاركة المرأة ضمن كوته نسوية.

أ.نادية أبو نحلة: 


"أسجل ملاحظة على اسم الائتلاف"، إن مطلب النزاهة والشفافية والمساءلة هو مطلب تاريخي وطني مجتمعي، وأعتقد أن هذا الموضوع يطال كل مناحي المجتمع الفلسطيني، إن انتهاء ولاية المجلس والقبول بتمديدها، وعدم تقديم تقارير التنفيذية إلى المجلس يؤكد عدم قدرته على المساءلة، كما أؤكد أن قضايا الإصلاح والتغيير هي ضمن مطلب فلسطيني وهو شرعي ولكن ما يحدث الآن هو نتيجة مطلب قوى خارجية.


فيما يتعلق بمداخلة د. زياد حول النظم الانتخابية، أؤكد أن القانون الحالي يغيب دور قوى سياسية كبيرة، وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي فنحن مازلنا نراوح أماكننا، والرئيس في خطابه أعادنا إلى القانون السابق، بينما منظمات المجتمع المدني الأهلية تناقش النظم الانتخابية التي يمكن إتباعها، كما اعتقد أن الوقت أمامنا قصير، واقترح أن يكون النظام النسبي والمختلط وزيادة عدد الأعضاء إلى 120، كما اعتقد أن النظام النسبي لا يحقق للمرأة دورها في المشاركة لذا أدعو إلى اعتماد الكوته النسائية، كما ان العشائرية تسود المجتمع الفلسطيني وبالتالي نظام الدوائر لا يخدمنا.

أ.باسل جابر: 

اعتذر لعدم وجود ورقة مكتوبة ومتكاملة حول الإصلاح، سيكون لديكم ورقة متكاملة حول الإجراءات التي قامت بها السلطة في مجال الإصلاح .

كما هو معروف أن وزارة التعاون الدولي هي المسؤولة عن القطاع الأساسي في الإصلاح ، الذي له علاقة ببناء المؤسسات والخدمة المدنية . سوف أحاول أن أعطي فكرة عما تم عمله في الأطر الأخرى وماذا أنجزنا في الإصلاح . بعد أن نشر المجلس التشريعي خطة الإصلاح وتشكيل الوزارة الجديدة ونشر خطة المائة يوم ، فإنه وبناء على ذلك تشكل فريق عمل لمراجعة كافة القضايا . وتم تشكيل لجنة وزارية من سبع وزراء وهي تجتمع بشكل دوري وعلى صلة مباشرة بالدول المانحة .ومطروح أمامها مهمة رئيسية التعامل مع المجتمع المدني والتفاعل معه ، فمنذ 24/6/2002 ولغاية الآن هناك مجموعة من الإجراءات قمنا بها . عملية الإصلاح عملية متواصلة ، وهي بحاجة لوقت طويل وفي بعض المجالات يأخذ عدة سنوات .المسألة بحاجة لصبر ، وبعد أن التقينا بالوزارات المختلفة ، هناك مقاومة داخلية ، نجد أحيانا وزير متعاون وما تحت الوزير يقاوم الإصلاح.  

نحن مقتنعين أن المجتمع المدني يلعب دور كبير في دعم مجهوداتنا ، في إطار التوعية المجتمعية ، ما هي حقوق المواطن؟ ، المواطن يجب أن يعرف أن الموظف لمدني موجود في وظيفته ليقدم خدمه للجمهور ، مواطننا لا يعرف أن الموظف موجود لخدمة المواطن ، وكذلك الموظف لا يعرف انه موجود لخدمة المواطن .

سوف أدخل في القضايا الإجرائية  :

1- فصل السلطات ،2- هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية ،3- تطوير جهاز الخدمة المدنية ، و الحد من التوسع الوظيفي و إيجاد نظام تقاعدي ممتاز و تفعيل بعض الوزارات غير المفعلة ، وتفعيل أكبر عدد ممكن من الهيئات المستقلة التي طبيعة عملها مرتبطة بوزارات معينة وإعادة دمجها بها ، تفعيل وتطوير آلية العمل بين الوزارات ، وكيف يمكن أن يكون مجلس الوزراء على صلة ببعضه البعض ، وكيف سيخدم مجلس الوزراء العاملين في هذه الوزارات ، والعمل على رفع مستوى الكادر ، وهل هناك سياسة لوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب . كذلك أعاده تشكيل مجالس وهيئات الإدارات الحكومية ، وطلبنا من كل الوزارات إعطائنا مهام هذه الهيئات والمؤسسات وهيكلياتها ، وكذلك كشف بالموظفين وبشهاداتهم ومهاراتهم ودورات التدريب التي تلقوها ، واستطعنا في بعض الوزارات تغيير الهيكلية بحيث تكون جسم موحد وغير مشتت ومهام واضحة لكل إدارة وموظف ، وعندما يأتي موظف جديد يعرف ما عليه عمله .

كذلك قمنا بمجهود كبير في مجال الإصلاح المالي ، وتوحيد الموارد وجهات الصرف ، هناك مشكلة بالقضاء وهي في طريقها للحل ، الخطاب الذي قدمه الرئيس للمجلس التشريعي يوضح هذه الأمور ويرسم سياستنا المستقبلية . 

د.خليل نخلة : 

مداخلتي بسيطة على مستوى المفاهيم ، نحن نستخدم مفاهيم مثل المساءلة والنزاهة والشفافية، على نفس المستوى ، أقتر احي أن يتم التعامل على مستويين ،

· النزاهة قيمة حضارية ويجب تثقيفها ابتداء من المنزل وقبل الدخول في دور الحضانة .

·  الشفافية ، والمساءلة آلية وإجراءات لضمان تنفيذ النزاهة، في مؤتمر مثل هذا ، يجب أن يكون التركيز ، كيف يخلق المجتمع قيم النزاهة ، هناك ضرورة للتركيز على التعليم الأساسي ، والأهل ، والمؤسسات المسؤولة عن إيجاد القيم، أي المؤسسات الدينية .

· أما دور المجتمع المدني أرى انه يجري التركيز عليه اكثر من الجانب الاول.

د.عدنان عمرو : 

فيما يتصل بالأوراق المعدة ، أرى انه يجب أن نصر على التمثيل النسبي، حتى ولو كان النظام المختلط ، من أجل دعم المشاركة السياسية والحزبية والجماهيرية .

فيما يخص القضاء ، العدل اساس الملك، لا يوجد عدل في الضفة الغربية، هناك عدم سيادة للقانون ، هناك شخصنه للمسائل، والسلطة القضائية، التي تسعى لسيادة القانون تعمل في ظل غياب القانون ، وتشكيل مجلس القضاء الأعلى مخالف لقانون السلطة القضائية ، هناك خلل في تشكيل المجلس واغلبه مشكل من غزة وكأنه لا يوجد قيادات عدل في الضفة .

بما أننا نتحدث عن المساءلة ، يجب أن نشرع قانون من أين لك هذا ، وأود أن أتسال لماذا تعطل تقرير هيئة الرقابة العامة ، ويجب تفعيلها ، أتساءل أيضا لماذا جرى إقرار أجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل الانتخابات البلدية، يجب أن نصر على أن تكون تلك قبل لأنها تعطي مؤشرات وتبني أسس الديمقراطية من الشعب مباشرة .

الحاج راتب العملة : 

من الواضح أن موضوع النزاهة والشفافية والمساءلة يأخذ حيزا كبيرا من النقاش هذه الأيام ، وبهذا المؤتمر الهام الذي تشارك فيه الهيئات والمؤسسات والشخصيات الوطنية تطرح المساءلة مجددا ، لكن يجب أن لا يغيب عن البال أن الذي يحكم هذه المسائل هو الضمير ، والضمير الفلسطيني بشكل عام مبدع حي وخلاق عبر مسيرة كفاحية وطنية طويلة ، شعبنا اثبت انه حاضر دائما نحو الحق والكبرياء والوطن ، لكن أين الخلل ، الخلل بتقديري ينبع من النخبة ،لان واقع الحال ، يتحدث عن سلطة فتية جندنا لها كفاءاتنا الوطنية ومفكرينا ومبدعينا ووضعناها في قمة المسؤولية ، حتى في المؤسسات الأهلية وهي كبيرة ولها تجربة  فهي زاخرة بشخصيات ونخب وطنية كبيرة ومحترمة .

إذا لماذا كل هذه الضجة الكبيرة عن الفساد ، بتقديري أن النخب هي جزء من الشعب والسواد الأعظم منهم من أصحاب الضمائر الحية ، لذا كان لابد للمنظمات الأهلية والمفكرين والمبدعين والقادة الميدانيين أن يؤشروا بوضوح عن الخلل ، لان أي شخص لا يقوم بواجبه لا يستحق أن يكون بمكانه ، هذه النخب إذا طرحت الأمور فأنها تخفف عن المواطن العادي البسيط الذي لا يستطيع تحمل ذلك لوحده .

ما قدمته هي عناوين للنقاش من قبل جميع مؤسسات المجتمع المدني ، وهناك مسؤولية على المجلس التشريعي الذي عليه تفعيل دوره ، ومن الخطأ أن تبقى هذه الأفكار حبيسة الجدران ولا تخرج للعلن .

أ.سامية بامية :

المساءلة ليست توعية الجمهور بل المطلوب تمكين الجمهور، لا يوجد هناك أدوات تجعل هؤلاء قادرين على الفعل والتأثير . حول مفهوم المواطن ، ما جرى اليوم مؤشر عل إشكالية المواطن الفلسطيني، المواطن الذي يسري عليه القانون وله نفس الحقوق والواجبات ، ونحن لا نستطيع أن نعمل اتصال مع غزة ، المطلوب خلق مفهوم المواطن قبل الدولة ، نحن نتبع قوى وفصائل ومنظمات ومؤسسات وهيئات ، لكننا لم نكتسب صفة المواطنة، لكن هناك ثقافة نستطيع خلقها .

برأي أن لا نضيع الوقت بأسباب الأزمة في الوزارات، وما صرف على البناء المؤسسي عندنا يبني دولتين ، ليس لدينا قانون واضح يوضح العلاقة بين الوزارات، كذلك قانون الخدمة المدنية مقر ولا يجوز وضعه على الرف بحجة انه لا يوجد ميزانية ، الإشكالية في الوزارات أنه لا يوجد مهام وخطة ، الإشكالية في الوزارات هي قرار سياسي تشريعي لان التضخم في الوظائف العليا .

في إعادة البناء ، يجب إعادة توزيع الكفاءات وتفعيل قانون الخدمة المدنية ، لدي مأخذ على مؤسسات المجتمع الأهلي من يسائلها على برامجها الممولة ، وما مدى تأثير برامجها الممولة على المجتمع . 

د.أحمد مجدلاني : 

المساءلة تتصل بالنظام السياسي الفلسطيني ، وهو أساس العلة ، لأنه نظام مغلق ومبني على الكوتا وهو نظام م. ت. ف. والجميع متفاهم عليه ومتواطئ على استمراره لان له فيه مصلحة ، الجميع متفق أيضا على إعطاء القيادة لقوة سياسية معينه، وهذه القيادة لديها السيطرة على القرار السياسي والمالي والإداري ، وبالتالي الشكوى من النظام القائم لا مبرر لها مادام الجميع متفاهم على بقائها إلا إذا قررنا شيئا آخر . النظام السياسي الفلسطيني تواصل حتى عندما قامت السلطة الوطنية الفلسطينية التي هي امتداد ل م. ت.ف. وقد صمم النظام على عدم فصل السلطات ، الذي يرى النظام السياسي الفلسطيني من خلال قانون الانتخابات أو مجموعة القوانين الأخرى يجد انه مصمما على حصر السلطات والصلاحيات بيد الرئيس ، والرئيس وفقا للصلاحيات المعطاة له يستطيع أن يقر تشريعات أو يجمد أو يلغي تشريعات يقرها المجلس التشريعي ، تتعارض والاتفاقيات  الانتقالية الموقعة .

إذا كنا نتحدث عن فساد ، يجب التحدث عن البيئة التي ينشئ فيها الفساد فالنظام السياسي الفلسطيني بيئة مولدة ومشجعة للفساد ، وتعطيه الإمكانية للنمو والتوسع ليس في المستويات العليا فقط وإنما في المستويات الدنيا لاحقا ، إذا استمر النظام السياسي مغلق وغير منفتح ، المساءلة لبست أخلاقية بان الشعب الفلسطيني يقدم تضحيات ومناضل وليس فيه فساد وانما نتحدث عن عملية تحول له شروطها الاقتصادية والاجتماعية وهي قضية علمية قبل كل شيء، وهي تتصل بالبيئة المادية المولدة للفساد.

فيما يتعلق بالأوراق ، لقد تابعت هذه الأوراق وراجعتها ، وهناك خلط واضح بين النتائج المتوقعة والأهداف ، وهي بحاجة لتدقيق وتصويب . 

لوسيا حجازي : 

الأوراق المقدمة جيدة، وفيها استخلاصات وبحاجة لمتابعة وتوفير إلية للعمل ، استوقفتني مداخلة الأخ باسل حول تفعيل الوزارات، لكن ما هي المعايير التي نحكم فيها أن هذه الوزارة فاعلة أو غير فاعلة ، وهذا مرتبط بالإمكانيات المتوفرة لوزارة دون أخرى ، نحن بحاجة لناس تعمل وتظهر أوجه القصور والخلل، وهل يتم الإصلاح بغرف مغلقة، أم بالمؤسسات .
هناك غياب لدور المؤسسات التي تربي على القيم ، حتى المناهج عندنا لا يوجد من يسأل إذا كانت تربي على القيم وما هي مضامينها ، ما هي القيم في الإعلام وما هو دوره ، وهل هناك تناغم بينه وبين التربية والتعليم والمؤسسات الدينية الأخرى .

قانون الانتخابات لا يصلح الآن في المرحلة الحالية ، وهو بحاجة لتعديل ، ولا يتماشى مع المرحلة الجديدة ، المسألة ليست وضع قانون امثل بل وضع قانون أمثل لظروفنا .

ورقة عمل:

دور الأحزاب السياسية في مكافحة الفساد

مقدمة:

تلعب الأحزاب السياسية في معظم الدول ذات النظام الديمقراطي الراسخ، دوراً نشطاً في مراقبة أداء الحكومة، بما في ذلك السلطات التنفيذية و التشريعية والقضائية ويمكن للمعارضة إلى جانب ذلك أن تلعب دوراً في مراجعة و فحص أداء الحكومة، كما تستطيع أحياناً، عندما تكون مشاركة في الحكومة أن تلعب دوراً نشطاً في تعزيز المساءلة والشفافية من خلال مراجعة أداء الحكومة من الداخل أيضاً. وفي هذا الخصوص، من الطبيعي أن تلعب الأحزاب السياسية دوراً في تأكيد المطلب الشعبي الخاص بضمان المحاسبة. لقد أعدت السلطة الفلسطينية، والدول المانحة، والوكالات، و مراكز البحث الخاصة، العديد من التقارير والدراسات ذات العلاقة بظاهرة الفساد، حيث عبر معظمها عن استنتاجات عامة مماثلة، تفيد بان السلطة الفلسطينية قامت بمجهود معين في بناء المؤسسات, تحت ظروف ليست كلياً مواتية, إلا أن هناك الكثير من العمل الذي ما زال يتوجب القيام به، لإيجاد جو من الشفافية والمساءلة ونظام حكم صالح. 
وقد رافق مواطن الضعف هذه، ضعف النظام السياسي الحزبي الذي بقي ضعيفاً نتيجة عدم مشاركة عدد من الأحزاب الرئيسية في انتخابات 1996،مما أضعف إلى حد كبير المجلس التشريعي المنتخب، وحد من إمكانية قيامه بالدور المنوط به في مراقبة السلطة التنفيذية. ومن جهة أخرى رغم أن عدم المشاركة المباشرة في النظام السياسي الفلسطيني، سمحت لهذه الأحزاب بتركيز معارضتها في إطار عريض تحت شعارات الأهداف الوطنية الفلسطينية. إلا أن عدم المشاركة كانت تعني عملياً بأن هذه الأحزاب قد أعفت نفسها من ضرورة تطوير وتقديم برامج سياسية مؤثرة، تغطي تشكيلة واسعة من المواضيع من عملية السلام إلى القضايا الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى ذلك توجد مشكلة أخرى مشتركة لدى معظم الأحزاب السياسية, وهي أن هذه الأحزاب تعيش تحولاً مستمرا من كونها حركات اجتماعية منخرطة في النضال الوطني، إلى أحزاب سياسية رسمية يفترض أن يكون لها عندما تصبح كذلك، برامج عمل سياسية واجتماعية و اقتصادية واضحة. إلا أن هذه العملية لم تسر في خط مستقيم ومباشر بالنسبة لبعض للأحزاب السياسية الفلسطينية، بسبب الانتفاضات المتتالية وتدهور الوضع السياسي الذي اضطر معظم هذه الأحزاب إلى التركيز على قضايا سياسية تتصل بإنجاز مهام التحرر الوطني، على حساب القضايا الاجتماعية والاقتصادية. و لقد دفعت هذه المشكلة مشروع " أمان" إلى أن يتبنى تشجيع الأحزاب السياسية على أن تولي اهتماماً أكبر للقضايا الاقتصادية والاجتماعية ،ووضع استراتيجية يعمل عليها. 
الأهداف التفصيلية: 

 رفع مستوى وعي الجمهور على قضايا الشفافية والمساءلة، من خلال استراتيجيات وآليات مشتركة، يتم وضعها سوية مع قطاعات أخرى من المجتمع,وحشد جهد مشترك لبناء الإرادة السياسية في المجتمع الفلسطيني لمقاومة الفساد. 

 تعزيز أنظمة الشفافية والمساءلة في الأحزاب السياسية، وتشجيع الأحزاب على تبني أنظمة وقواعد للممارسة الجيدة فيها.

ستكون إحدى نقاط الانطلاق  فحص مدى مراعاة المساءلة والشفافية في الأحزاب السياسية. وسيتطلب ذلك إجراء بحث نوعي لفحص الوضع الداخلي فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتعزيز المساءلة والشفافية، مثل الأنظمة الداخلية المنظمة للعلاقات فيما بين الهيئات المختلفة والقواعد الحزبية، وكذلك اللوائح المالية والإدارية المعمول بها، تمويل الأحزاب، وأسس وأنظمة الانتخابات الداخلية ومدى تكرار هذه الانتخابات ارتباطاً بدورية عقد المؤتمرات العامة، وعلى أي مستوى من الشفافية، والإجراءات التي يتخذها الحزب السياسي عند تعيينه موظفين في مؤسسات المجتمع المدني التي يديرها أو يملكها، بالإضافة إلى علاقة الأحزاب بالجمهور. يحتاج هذا إلى دور أكثر نشاطا من جانب المعارضة، داخل الحكومة الحالية أو خارجها على حد سواء.

الفئات المستهدفة والمستفيدة و آليات العمل:
ستتضمن آليات العمل دراسة وفحص المساءلة والشفافية في الأحزاب والقوى السياسية ذاتها.  والوقوف على قوانين وأنظمة الانتخابات الداخلية، وعقد المؤتمرات العامة ووسائل عمل آليات الأحزاب، ومدى مراعاتها لمبادئ وقواعد الشفافية والمساءلة.
  وخلال ورشة عمل خاصة، حضرها مندوبون عن المنظمات والأحزاب، إضافة لخبراء ومختصين، عقدت في مقر مواطن بتاريخ 10/8/2002، تم عرض خبرات وتجارب حزبية مختلفة، وفرت مؤشرات هامة للعمل المستقبلي، أن كان على صعيد المستوى الداخلي لتلك الأحزاب والقوى، أو على المستوى الخارجي في التعاطي والتعامل مع مسائل الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد في السلطة.
تقع على الأحزاب والقوى السياسية أيضا مسؤولية رفع مستوى وعي الجماهير تجاه قضايا الفساد، وأسبابها وظواهرها وكيفية مكافحتها من خلال التعميم الواسع للمعلومات، وتشجيع الجمهور على ترسيخ ثقافة مناهضة للفساد في المجتمع الفلسطيني. وعلى الأحزاب السياسية إن تقوم بتوعية أعضائها والمنتسبين إليها، وتوعية الجمهور عموما، باللجوء إلى الوسائل المختلفة بما فيها الإعلام، الذي يسعى المشروع إلى تيسير أدائه. وسيتخذ هذا إشكالا مختلفة بما فيها ورش عمل، واجتماعات، ونشرات للتوعية العامة، ومقابلات تلفزيونية وإذاعية، مما يستلزم القيام بجمع المعلومات الضرورية بخصوص البنية الداخلية والوضع الداخلي في الأحزاب السياسية الفلسطينية، فيما يتعلق بإجراءاتها لتعزيز الشفافية والمساءلة،وسينشر في كتاب.
ورقة عمل:

دور منظمات المجتمع الأهلي في بناء منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني
مقدمة:

تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على ثلاثة محاور هامة فيما يتعلق بدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وهذه المحاور هي: 

 المحور الأول: تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل المنظمات الأهلية.

المحور الثاني:  دور منظمات العمل الأهلي في رفع الوعي العام بموضوع الفساد. 

  المحور الثالث: دور المنظمات الأهلية في الرقابة على القطاع العام. 

لعبت مؤسسات المجتمع المدني في المجتمعات الديمقراطية دوراً هاماً في تعزيز قيم المساءلة ومحاربة الفساد وراكمت تجارب في ذلك. وبما أن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تتمتع بتاريخ نضالي قوي وبداية خبرة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان فإن ذلك يؤهلها للقيام بدور أساسي في قضايا تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وبما أن مؤسسات المجتمع المدني تحتل ذلك الحيز ما بين الدولة والجمهور وتعبر عن مصالح قطاعات واسعة من الجمهور الذي تخدمه فإن ذلك يؤهلها للقيام بدور أكبر في هذا الإطار. بالرغم من الرضى النسبي للمجتمع الفلسطيني عن مستوى النزاهة والمساءلة والشفافية في المؤسسات الأهلية الفلسطينية إلا ان اساس قبول دورها يتطلب مراجعة اداء عمل منظمات العمل الاهلي لتصبح أكثر شفافية ونزاهة في القضايا والإجراءات التي تعمل عليها.

أن ذلك يتطلب الإشارة إلى نقاط الضعف التي تعاني منها مؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني ووضع آليات لتجاوزها، ومن أهم نقاط الضعف ،عدم الاهتمام الكافي من قبل المنظمات الأهلية الفلسطينية بهذا الموضوع ، كما أن اعتماد منظمات العمل الأهلي شبه الكلي على التمويل الخارجي يفرض أحياناً أولويات الممولين على حساب الحاجات والقضايا المحلية. كل ذلك أدى إلى غياب استراتيجيات محلية لمكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني. 
الهدف العام:

"إشراك منظمات المجتمع الأهلي في الجهد العام لتعزيز قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني". 
الأهداف التفصيلية:
1. تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل المنظمات الأهلية.
2. القيام بحملة وطنية للتوعية العامة من خلال إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني الراغبة في الإسهام في مكافحة الفساد في فلسطين.
3. تفعيل دور المنظمات الأهلية في الرقابة على القطاع العام.
الفئات المستهدفة:

- منظمات العمل الأهلي (الأطر الجماهيرية، المنظمات الغير حكومية، النقابات، الاتحادات، .. إلخ)،

- الجمهور الفلسطيني.

الشركاء:

- منظمات المجتمع المدني.
- اطراف السلطة الوطنية الفلسطينية ذات العلاقة.
المحور الأول: تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل المنظمات الأهلية:

حتى تستطيع مؤسسات المجتمع المدني أن تكون ذات تأثير في مكافحة الفساد، لا بد من العمل على تعزيز النزاهة ونظم المساءلة والشفافية داخل هذه المؤسسات، ويعتبر إقرار قانون الجمعيات الخيرية والأهلية الفلسطيني خطوة أولى في هذا الاتجاه، لكنه يحتاج إلى آلية أو لائحة لتطبيقه. 

ويتطلب العمل على تعزيز المساءلة والشفافية في عمل المنظمات الأهلية
اولا : بناء ميثاق اخلاقي
1.  وجود قواعد متفق عليها ما بين المؤسسات الأهلية تحدد قواعد السلوك "مثل ميثاق أخلاقي" يساهم في تطوير المعايير اللازمة لمتابعة ومراقبة مدى التزام المنظمات الأهلية في قيم النزاهة والمساءلة والشفافية.

          2. تطوير آليات رقابة داخلية وجسم رقابة خارجي
أن المنظمات الأهلية ترى في وجود هيئة محايدة للرقابة على أداء المنظمات الأهلية ومقبولة على الأطراف المختلفة، من أهم الآليات التي قد تضع حداً للاتهامات وتساهم في تعزيز وتطوير قيم النزاهة والمساءلة لمنظمات العمل الأهلي.
           3. التأثير و الضغط و الترويج والتعبئة  Advocacy
      الخروج برؤيا حول الآليات والمرجعيات، وعمل التوصيات اللازمة ومتابعتها في الجهات المعنية والضغط باتجاه تطبيق القانون.
        إن إثارة نقاشات عامة في المجتمع حول دور المنظمات الأهلية في تعزيز الحكم الصالح وقضايا النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، باتجاه بلورة ميثاق أخلاقي Code of Ethics للعمل الأهلي في فلسطين يتضمن القواعد التي تحدد ..
- علاقة المنظمات الأهلية مع المجتمع المحلي،

- علاقة المنظمات الأهلية مع السلطة الفلسطينية،

- علاقة المنظمات الأهلية مع الممولين (تطوير سياسة وطنية للتعامل مع التمويل الأجنبي)،

- علاقة المنظمات الأهلية فيما بينها،

ثانيا : تطوير مؤشرات ومعايير للنزاهة والشفافية والمساءلة في عمل المنظمات .

ثالثا : العمل على تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمتابعة ومراقبة عمل المنظمات الأهلية بحيث تكون مقبولة للمنظمات الأهلية، للسلطة وللأحزاب السياسية، ويمكن أن تكون مرجعيتها المجلس التشريعي / البرلمان. سيتم طرح فكرة الهيئة للنقاش مع مؤسسات المجتمع المدني. وتأتي فكرة الهيئة المستقلة لسد الفراغ الحالي في ظل عدم ثبات الأوضاع الفلسطينية وبالتالي غياب المرجعيات الواضحة. ومن شأن الهيئة أن تدعم مصداقية منظمات العمل الأهلي من خلال المعايير التي ستقيس على أساسها والتقارير التي ستقدمها وتنشرها.
المحور الثاني: دور منظمات العمل الأهلي في رفع الوعي العام بظاهرة الفساد وتسهيل وصول الجمهور للمعلومات:  

تتطلب مكافحة الفساد إيجاد رأي عام مضاد للفساد في فلسطين، كما تتطلب أيضاً الحصول على المعلومات اللازمة بعيداً عن الشائعات أي الحصول على الحقائق والمعلومات الموثقة من أجل مكافحة هذه الظاهرة عبر آليات مؤثرة. 
وقد يستدعي ذلك استخدام آليات التوعية المجتمعية مثل " الإعلام، والتقارير والملصقات …الخ "  بالإضافة إلى تشجيع الجمهور على حضور جلسات الاستماع العامة للمسؤولين. 

         إن استراتيجية مساءلة مباشرة وفق آلية تعتمد على استدعاء مسؤولين يشغلون مواقع عامة للإجابة على تساؤلات الجمهور التي تتعلق بطبيعة العمل الذي يقوم به هذا المسؤول وبشكل خاص في قطاعات ذات علاقة بعمل كل مؤسسة، وقد بادرت عدد من المؤسسات الفلسطينية بعمل ذلك مثل الملتقى الفكري العربي والملتقى المدني وغيرها من المؤسسات وذلك باستدعاء أعضاء من المجلس التشريعي ( النواب في المحافظات ) لإيجاد آلية لحوار مباشر ما بين النائب وجمهور الناخبين. ومن المهم تقييم هذه التجربة وفحص إمكانية تطويرها لتوعية المواطن لأهمية ممارسة واجباته في مساءلة المسؤولين من جهة وفي تعزيز قيم الشفافية من خلال أن يقدم المسؤول وصف لطبيعة العمل الذي يقوم به. 
تلقي شكاوى الجمهور وخاصة الشكاوي ذات العلاقة بانتهاك حقوق المواطن في مختلف مناحي الحياة وهذا يستدعي أيضاً القيام بدور توعوي لأهمية تقديم الشكوى كحق طبيعي للمواطن بحق أي مسؤول ينتهك القانون وينتهك حقوقه كمواطن. 

وبأمكان المنظمات الاهلية الاستفادة من الإعلام المستقل في توعية المواطنين وهو آلية مناسبة للمساءلة وذلك من خلال إثارة قضايا عامة عبر الإذاعة والتلفاز تتعلق بدور المسؤول واحترامه لحقوق المواطنين، وتوضيح القضايا التي تحتاج إلى إجابات وهي قضايا أساسية مثل موازنة الدولة العامة من جهة ونسب توزيع الموازنة بما يتلاءم مع الاحتياجات المختلفة للمواطنين، فقضايا الصحة والتعليم مثلاً من القضايا الأساسية التي تحتاج نسبة تلائمها من الموازنة العامة للدولة وتستطيع المؤسسات العاملة في هذه الميادين من أن تساهم عبر التأثير والضغط في أن تأخذ هذه المجالات الحساسة نسبة تلائمها من الموازنة العامة، مما يساهم في زيادة وعي المواطنين لأهمية دورهم في مساءلة القطاع العام. 
إن عمل جلسات استماع لمسؤولين في السلطة الفلسطينية حول أولويات ومستجدات مثل خطة التنمية، خطة الإصلاح، مرجعيات اللجان المختلفة، معايير اختيارها، الرقابة على الانتخابات المختلفة.. إلخ, تسهيل وصول الجمهور للمعلومات الصحيحة اللازمة لتسهيل عملية الرقابة المدنية على الأجسام المختلفة واللازمة لتوفير المعلومات الصحيحة والمعتمدة بحيث لا تعتمد على الشائعات والمفاهيم الخاطئة.

آليات عمل مقترحة:

1) عمل الحملات الإعلامية بأشكالها المختلفة، بهدف إشراك الجمهور . 
2) المطبوعات والمنشورات وخاصة في المجالات التي تعبئ الجمهور في مواجهة الممارسات الفاسدة.
3) بناء القدرات لكادر المشروع وكوادر المنظمات الأهلية المعنية حول رفع الوعي والتدريب في مجالات النزاهة والشفافية والمساءلة.
4) عمل مسابقات بين منظمات العمل الأهلي حول أفضل الممارسات.
5) عمل معارض لفنانين حول قضايا الفساد.
النتائج والتوصيات :
 تطوير قانون الجمعيات والعمل على تطبيقه من قبل السلطة التنفيذية، ووضع لائحة تنسجم مع روح القانون وليست مخالفة له.

 العمل على صياغة ميثاق أخلاقي يحكم عمل المنظمات الاهلية والعلاقة مع الأطراف الأخرى ( السلطة، الممولين و الجمهور ).
 رفع الوعي العام الفلسطيني ضد قضايا الفساد وأهمية مكافحته ووضعه على اجندة المنظمات الاهلية وزيادة عدد المنظمات الاهلية العاملة في هذا المجال و التنسيق والتشبيك والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في وضع آليات لمكافحة ظاهرة الفساد,.
 تثبيت تقاليد للمساءلة والشفافية لدى مؤسسات المجتمع المدني، أو تجاه القطاع العام. 
ورقة عمل:

مساهمة القطاع الخاص في بناء منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني
مقدمة:

بالرغم من نجاح السلطة الوطنية الفلسطينية في اقامة العديد من المؤسسات والهيئات لتتولى مسؤولية ادارة وتنظيم الحياة العامة في الاراضي المشمولة باتفاق اوسلو المرحلي الذي جرى توقيعه في عام 93 الا ان تساؤلات كثيرة كانت تثار بين الحين والاخر حول كفاءة وفعالية هذه المؤسسات في ادائها لمهامها ومدى خضوعها للرقابة والمساءلة التشريعية والادارية على حدٍ سواء. ولعل ما تشهده الاراضي الفلسطينية من اجراءات عدوانية اسرائيلية قد اعاد موضوع اداء مؤسسات السلطة الى مركز اهتمام الجمهور الفلسطيني العريض وكذلك اثار نقاشاً ملحوظاً في اوساط ومحافل اقليمية ودولية عديدة وان تباينت الدوافع والنوايا بينها.

ويسود إجماع وطني فلسطيني حول وجود حاجة عاجلة وملحة للشروع في تنفيذ خطة اصلاحية متكاملة لاعادة هيكلة مؤسسات السلطة وتطوير انظمة عملها الادارية والمالية واستكمال مرجعياتها القانونية والرقابية. ومن شأن هذه الاصلاحات اذا ما تم تنفيذها ان تساعد في تمتين الجبهة الداخلية وتستنهض كافة عناصر القوة الذاتية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجمة التي يفرضها العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وسلطته. وتتعزز بهذه الاصلاحات قدرة السلطة ومعها الشعب الفلسطيني على ادارة الصراع القائم مع اسرائيل  وما يترتب عليه من اعباء مادية ومعنوية. وفي اطار هذه الاصلاحات يسود القانون، ويستقل القضاء، وتجد معايير الشفافية والمحاسبة و المساءلة طريقها الى التطبيق وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والمالية، وتتعزز فرص المشاركة المجتمعية في الحكم. وفي المحصلة النهائية فان هذه الاصلاحات ستقود الى مجتمع فلسطيني اكثر تماسكاً وصموداً ورفاهيةً وديمقراطيةً وتغلب فيه حالة من العدالة الاقتصادية والاجتماعية النسبية.
البيئة الخاصة بعمل القطاع الخاص:

يقع على عاتق القطاع الخاص الفلسطيني، في خضم إرساء أسس الدولة الفلسطينية،   دور متميز في الحفاظ على النزاهة الوطنية، سواء على مستوى فعالياته الفردية أو على مستوى نشاطه في السوق. ويتحد العديد من أصحاب المصالح عندما يتعلق الأمر بالقطاع الخاص، ويشمل ذلك القطاع العام والمستهلكين، وموظفي الشركات والمجتمع المدني عموما. إضافة إلى ذلك فان قيام القطاع الخاص بلعب دور مبكر في مكافحة ممارسات الفساد، له أهمية استراتيجية عالية في منع الفساد من أن يصبح جزءا لا يتجزأ من حياة الأعمال والمشاريع في البلد.  

إن وجود بيئة أعمال مواتية تشمل نظاما سليما، وقضاءً موثوقاً لا يمكن الطعن فيه، أمر لا غنى عنه لتطوير فلسطين. إذ يتوجب على فلسطين إذا أرادت أن تجتذب الاستثمار الخاص وتطور تجارتها الخارجية، أن تعتمد على نزاهة وشفافة نظام حكم، يدعم اقتصاد السوق القادرة على تلبية حاجات الجميع، بحيث يكون فعالاً، وكفؤاً ومنصفاً بل وفوق كل ذلك ألاّ  يكون فاسدا، لأن ذلك سيؤثر سلبا على الجميع.

وحيث أن القطاع الخاص الفلسطيني يعتبر محركا للنمو والتنمية في اقتصاد السوق الحرة، فان مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، وهو مؤسسة وطنية غير ربحية ممثلة لمصالح القطاع الخاص الفلسطيني، يسعى إلى تعبئة دور هذا القطاع لضمان نزاهة نظام الحكم الوطني، في مواجهة الفساد وممارساته، وفي تطوير الشفافية والمساءلة.

يعمل مركز التجارة الفلسطيني على تطوير القطاع الخاص، من خلال تطويره التجارة والأسواق أمام المنتجات والخدمات الفلسطينية، وتحديد اولويات وحاجات القطاع الخاص، ونقلها إلى القطاع العام من خلال حوار بناء وعقلاني، وتشجيع العمل من خلال الترويج والتعبئة (Advocacy)، وتعزيز إمكانية بناء القدرات والخدمات الميدانية المساعدة لنشاط هذا القطاع.

ولتحقيق هذه الأهداف، قام مركز التجارة الفلسطيني منذ أواسط 1999 بتنشيط مشاركة القطاع الخاص في تطوير السياسات والإجراءات الاقتصادية، من خلال مشروع الحوار الاقتصادي الوطني. وجاء هذا المشروع المتميز لتعزيز الحوار البناء بين القطاعين الخاص والعام، بهدف تطوير بيئة أعمال ومشاريع مواتية لتطوير التجارة والاستثمار، وتحقيق الطموحات الاقتصادية لفلسطين. وسيخدم مشروع الحوار الاقتصادي الوطني، مشروع أمان هذا بالدعم و"التغذية الراجعة" من آراء وتعليقات وتأثير، لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع التنافس النزيه على كل المستويات. 
الهدف العام:

تعزيز دور القطاع الخاص في الجهود الجارية لترسيخ مفاهيم وتطبيقات النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني منضماً بذلك إلى جهود القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى". 
الأهداف الخاصة:
اولاً: تطوير بيئة اعمال تنافسية ومحفزة للنشاط الاقتصادي الفلسطيني.

ثانياً: مأسسة الآليات والمداخل الرامية الى محاربة الفساد.

ثالثاً: زيادة وعي القطاع الخاص تجاه اهمية الشفافية والمساءلة في حياته وفي احداث تنمية اقتصادية فلسطينية حقيقية.
محاور العمل:

يتكون هذا المشروع من ثلاث محاور أساسية تسهم جميعها في تحقيق الاهداف المرجوة من المشروع وفيما يلي توضيح لكل واحد من هذه المحاور:

المحور الاول. إنشاء وحدة رصد ومتابعة لتقوم بما يلي:
أ.توثيق ومتابعة القضايا ذات الاهتمام الشعبي والرسمي العام والمتعلقة بسوء الإدارة، وخيانة الأمانة، والاحتيال، وسوء التصرف، سواء كان ذلك يتعلق بالمشتريات والعطاءات والتعاقدات العامة أو بالاستثمارات العامة وملكية الدولة.
ب.ضمان جودة المنتجات المطروحة في الاسواق للاستهلاك العام.
الأدوات:

1. إنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوي والتقارير باستمرار.

2. إعداد وتعميم تقرير سنوي عن جودة الحكم، وعلاقته بالمشاريع والنشاطات الاقتصادية (بحيث يكون جزءا من التقرير السنوي لأمان).
المحور الثاني: وضع قواعد السلوك المهني (مبادئ أخلاق العمل): 
أ. وضع خطوط عامة أساسية لقواعد السلوك المهني بالتعاون مع الأطراف المختلفة. على ان يتم تبنيها من قبل ادارة الشركات، لتوجه سلوك القطاع الخاص من أجل تحقيق حماية أوسع، لحقوق اصحابها والاطراف المتعاملة معها ايضاً. 
 ب. تامين النزاهة الإدارية لهذه الشركات، من خلال وجود سياسات وإجراءات علاجية ووقائية.
ت. وضع دليل استرشادي لسبل مكافحة الفساد والرقابة على السلوك الاقتصادي  والاداري للمنشات والافراد.
وتنقسم قواعد السلوك المهني هذه إلى مبادئ تتعلق بالعلاقات الشخصية والمهنية، والعلاقات مع الأطراف، والموظفين، والمشاريع الأخرى، والمجتمع الدولي، والسلطات الحكومية، كما تشمل إجراءات للتدقيق والموازنة، ومنع الابتزاز والرشوة، وتطوير ثقافة من الممارسات السليمة في الأعمال والمشاريع الخاصة.
الادوات:

1. إجراء نقاش في ورش عمل، حول الثقافة السائدة في قطاع الأعمال الفلسطيني، وما تشمله من مبادئ وما تقدمه من ممارسات، والصعوبات التي تواجه العلاقات الاقتصادية مع السلطات الحكومية.
2. تنظيم ورش عمل تدريبية بانتظام للهيئات التنفيذية العاملة في قطاع الأعمال والمشاريع.
3. إنشاء لجان قواعد سلوك مهني في كل اتحاد من الاتحادات المهنية.
4. تعميم أفضل الممارسات في مجال الأعمال والمشاريع بانتظام.
5. إعلام أعضاء الاتحاد بالحالات التي تشكل سلوكا لاأخلاقيا مارسه أشخاص آخرون في قطاع الأعمال والمشاريع. يمكن أيضا وضع أسماء مثل هؤلاء على قائمة سوداء واعتبارهم شركاء لا يمكن الاعتماد عليهم.
6. نشر كراسات دليل وإرشادات عامة لمساعدة الموظفين على تبني قيم رئيسة.
7. المبادرة إلى صياغة قواعد السلوك المهني للشركات ودعمها، من خلال جمع توقيعات المشاريع والأعمال عليها.
المحور الثالث: القيام بحملة توعية وتعبئة:
هنالك حاجة لحملة توعية لتوثيق ونشر اثار وتداعيات ظواهر الفساد التي يجري التقليل من شأنها ، على تنمية القطاع الخاص وتوفير القطاع العام للخدمات. إذ أن ابتزاز الرشاوى مثلا من القطاع الخاص، يضيف تكلفة حقيقية على أعماله ومشاريعه، كما يؤدي الفساد إلى عبء ثقيل على شكل عائدات مفقودة كان ينبغي أن تعود للحكومة وإلى المشاريع نفسها وتقليل فرص جذب الإستثمارات الخارجية بدرجة كبيرة.

الأدوات:

1- ورش عمل عديدة لإشراك القطاع الخاص في حملة ضد الفساد.

2- العمل مع اتحادات الأعمال لوضع "برنامج عمل إعلامي عام ومنسق"  يعطي صورة إيجابية للأعمال والمهن ويقوي الحساسية تجاه أضرار الفساد.
3- وضع برامج فرعية تستهدف مجموعات اجتماعية رئيسة مثل أطفال وشباب وأناس في أواسط العمر، وكبار وما إلى ذلك.
4- رفع مستوى الوعي بالنسبة للعقبات التي تواجه الأعمال الفلسطينية إزاء السلطات والبيروقراطية. 
5- إصدار نشرة ربعية (مطبوعة ومتلفزة)، مكرسة لقواعد السلوك المهني.
6- تعميم قانون قواعد السلوك المهني وأسماء الموقعين عليها.
توصيات يمكن أن يقدمها القطاع الخاص للقطاع العام لتعزيز المساءلة والشفافية:

1. وضع إطار قوانين وأنظمة بسيط ومفهوم وواضح، (وضع أولويات تشمل المشتريات، والمنافسة الحرة، والضرائب وتسجيل مشاريع الأعمال).
2. تشديد تطبيق القوانين ضد الجريمة المنظمة، لتشجيع الممارسات السليمة في مشاريع الأعمال.
3. تقليل الاحتكاك الشخصي بين المسؤولين ومنظمي المشاريع، باستثناء ما يتعلق بمناقشة المشاكل المشتركة.
4. حلقات دراسية لرفع مستوى الوعي، وذلك لتغيير مواقف الموظفين العامين فيما يتعلق بمشاريع الأعمال.
5. صياغة وتنفيذ تشريع ضد الاعتداء على الحقوق الاقتصادية لمنظمي المشروعات، (كشف حسابات ملحق لا أساس له من الصحة، مصادرة وثائق ومستندات)، وضمان الملكية الخاصة.
6. تعزيز مشاركة مشاريع الأعمال في العملية التشريعية وفي اتخاذ القرار التنفيذي.
7. تعزيز فعالية أنظمة تنفيذ قرارات التحكيم والقانون بالسماح بمشاركة ممثلي المشاريع على بعض المستويات.
النتائج المتوقعة للمشروع:

من المحور الاول:

· اعداد ونشر تقرير نصف سنوي بإسم "مراقب الحكم" لتوثيق وتعميم معلومات حول الحكم العام الصالح، مع تسليط الضوء على قضايا معينة تحظى بالاهتمام العام. 

· إرسال بلاغات أو بيانات (على شكل رسائل أو وثائق) إلى المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص حول قضايا تحظى باهتمام كبير. 

من المحور الثاني:

1-إصدار دليل قواعد السلوك المهني.
2-تغيير سلوك القطاع الخاص تجاه الأساليب الرسمية للقيام بالأعمال والممارسات الواضحة.
3-ممارسة التأثير والضغط لسن القوانين المناسبة (للمنافسة والتدقيق، والضريبة، والمشتريات، وقانون الشركات وقانون حقوق الملكية الفكرية).
4-جمع مائة توقيع على الأقل من القطاع الخاص على قواعد السلوك المهني بالتعاون مع جمعيات ذات صلة.
5-تنظيم ورشتي عمل حول المبادئ والممارسات في ثقافة الأعمال والمشاريع الفلسطينية.
6-تنظيم ثلاث ورش عمل لمديري الأعمال.
من المحور الثالث:
· التزام أكبر من قبل القطاع الخاص بقواعد السلوك المهني.

· إنشاء قناة ممأسسة (منبر – منتدى) للاتصال بين القطاع الخاص والقطاع العام، للإعلان عن توحيد كل الإجراءات والمتطلبات الحكومية والنماذج والرسوم المطلوبة، بعد رفع توصيات تتعلق بالسياسات وتقديم احتجاج مؤدب بخصوص الإجراءات.
· تنظيم ثلاث ورش عمل لإشراك القطاع الخاص.
· إصدار نشره ربعية مخصصة لقواعد السلوك المهني في مجال الأعمال.
· تنظيم ثلاث ندوات لرفع مستوى الوعي لدى القطاع الخاص بموضوع الحكم الصالح.

تقييم النتائج:
             سيتم تصميم عدد من مؤشرات التقييم لتقدير التقدم في الأداء والتأثير الإجمالي   للمشروع.

1. نشاطات التقييم (تقييم الفريق والمشاركين لكل نشاط ينفذه هذا المشروع).

2. استبيانات ومقابلات مخصصة للمشاركين وتقارير من العاملين.
ورقة عمل:

" تقوية دور الإعلام في الرقابة العامة وتأمين حق الجمهور في الحصول على المعلومات"
مقدمة:
هذه الورقة تهدف إلى تعزيز حق المواطن في الحصول على المعلومات والتعرف على أماكن تواجدها، وتقوية الإعلام في مكافحة الفساد، من خلال إنشاء شراكات مع ممثلي الإعلام ومؤسساته وصناع القرار فيه، وبناء قدرات الإعلاميين في مجال الحكم الصالح، وتزويد الجمهور بمعلومات نزيهة من خلال الإعلام بأشكاله المختلفة.
مبررات البرنامج وبيئته:
هنالك نقص واضح في المعلومات التي تقدم إلى الجمهور الفلسطيني، فقد حدّ غموض القوانين والأنظمة المتعلقة بحق الجمهور في الحصول على المعلومات من دور المواطنين في إخضاع المؤسسات للمساءلة، وشجع على إساءة استعمال الصلاحية التي أعطيت إلى موظفين وصناع قرار معينين.

والإعلام هو مصدر رئيس لكشف المعلومات وجعلها في متناول الجمهور، ويعتبر شريكا حيويا لمنظمات المجتمع المدني في التثقيف والإرشاد والدفع باتجاه إحداث تقدم نحو ترسيخ نظام حكم صالح. لذا سيتم استثمار الإعلام ليكون وسيلة لنشر المعلومات حول قضايا تهم الجمهور، ومن أجل تعزيز ثقافة ترفض الفساد وتدعم أنظمة حكم خاضعة للمساءلة.

 سيطرة الإعلام الرسمي:

معظم الإعلام في فلسطين حتى الآن إعلاما رسميا. فالتلفاز الفلسطيني، وصوت فلسطين، والقناة الفضائية الفلسطينية، والقناة الفلسطينية الثانية في غزة هي مؤسسات رسمية تماما، وموظفوها هم موظفون حكوميون. كما تتلقى الصحف الثلاثة الرئيسة دعما من السلطة الوطنية الفلسطينية على درجات مختلفة. وتقوم لجنة التوجيه السياسي والمعنوي أيضا بإصدار عدد من الدوريات الرسمية. أما النسبة المتبقية من الإعلام , فهي إما إعلام خاص مرتبط بأحزاب سياسية، أو أنها وحدات إعلامية مرتبطة بمنظمات أهلية لها جمهور محدود وخدمات ميدانية محدودة، مع بعض الاستثناءات.
 ضعف ونقص المهنية:

رغم التجربة الطويلة للإعلام الفلسطيني وتولد خبرات لا بأس بها، إلا أنه لا يزال هناك نقص في الجوانب المهنية المتنوعة التي يحتاجها الإعلام، وبالذات في تناول قضايا الفساد والمساءلة والشفافية في المجتمع الفلسطيني وإعداد التحقيقات الصحفية وتغطيتها بشكل ملائم، وربما كانت أسباب عدة تقف وراء هذا الضعف من أبرزها :

1- التجربة القصيرة في ممارسة الاعلام كمهنة وليس كمهمة سياسية.

2-  ضعف تقاليد عمل, حيث إن معظم الصحافيون شباب (في متوسط الاعمار) بتجربة فتية .
3- طبيعة السياسات الداخلية المحافظة وضعف الحريات أو غيابها، داخل المؤسسات الصحافية.

 الرقابة الذاتية:
الرقابة الذاتية،اعتمدها كثير من الصحافيين الفلسطينيين ، للرقابة على أنفسهم، خشية من "مقص رقيب الاحتلال"،انطلاقا من طبيعة نظرتهم إلى دورهم، بوصفهم مقاتلين بالكلمة لصالح منظمة التحرير الفلسطينية و لهدف تحرير الوطن من الاحتلال. مما كان من شأنه دفعهم إلى انتقاء ما "يفيد النضال" ورفض نشر"ما قد يضر بالقضية" و استمرار هذا المناخ (البيئة ) في عهد السلطة. 

وقد يفسر هذا ما جاء في استطلاع يعبر فيه 70% من الصحافيين الفلسطينيين العاملين في الأراضي الفلسطينية عن إيمانهم بأولوية المبادئ السياسية على المعايير المهنية (فالمستطلعين يعتقدون أصلا بوجود تناقض بين الأمرين - } دراسة على 228 صحافيا فلسطينيا بعمر ما بين 20 و 60 أجريت من قبل  مركز القدس للاعلام و الاتصالJMCC  في حزيران 1999{
 ضعف آليات ووسائل حماية الإعلاميين القانونية والمؤسساتية والأخلاقية:
في ظل غياب سيادة القانون (وترافق ذلك مع ترهل وضعف النظام القضائي). لم تستند أي من الإجراءات المتخذة  بحق صحافي أو صحيفة أو أي مؤسسة إعلامية استنادا لأحكام قانون المطبوعات و النشر الفلسطيني لعام 1995 الموقع من قبل الرئيس و المنشور في الجريدة الرسمية في تموز 1995،وإنما من خلال إجراءات خاصة تتبعها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع المستوى السياسي التنفيذي. كما أنه لا يوجد قانون ينظم عمل الإعلام المرئي والمسموع، V.H.F - FM .
هذا عدا عن أوجه قصور وضعف في قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني أصلا كمرجع قانوني، لذا لم يمكن من نقل الصحافة إلى مستوى جديد بإلغائه للرقابة المباشرة و إقراره بتعددية الإعلام، ولكن عزز الرقابة الذاتية ولم يتعامل بمسؤولية مع الكثير من مشاكل الصحافة.

سيبقى البعد والبيئة القانونية للإعلام على علاقة وطيدة بمقدار تطور تقاليد سيادة القانون وتفعيل القضاء في المجتمع الفلسطيني. ولكن ربما كان للاعلام أكثر من غيره من الادوات الاجتماعية، فرصة للتأثير المتبادل مع وفي البيئة القانونية في البلاد، في مجال المحاسبة والرقابة على الحكم والقانون لصالح الجمهور.
 ضعف المؤسسة النقابية وغياب ميثاق أخلاق خاص بالإعلاميين:
وهذه المهمة الوحيدة في اطار العمل الاعلامي لخدمة الديموقراطية، التي تقع على عاتق الصحافيين انفسهم (ونميز هنا بين الصحافيين و المؤسسات الاعلامية). وقد أخفق الصحافيون الفلسطينيون لاسباب سياسية كانت أقوى منهم (ولضعف فيهم) في أن يتجاوزا حد هذا المطلب ونقله من شعار الى فعل.

فغياب العمل النقابي يعني غياب العنوان وغياب الملجأ للصحافيين . ان كان في مجال الدفاع عن حقوقهم أمام السلطة التنفيذية و أمام غياب سيادة القانون، أو ازاء تعسف أصحاب العمل وازدرائهم لأهمية ضمان الحياة الكريمة للصحافيين.

كما أن غياب الفعل النقابي يعني غياب المعايير الاخلاقية في الاداء المهني والتي لا يصبح لها ضابط مع غياب أو ضعف المؤسسة أو المؤسسات النقابية، كذلك يلاحظ ضعف المداخيل وانخفاض دخل الصحافيين (المحليين منهم) وعدم الاهتمام بحقوقهم في العمل وما ينجم عن ذلك من مشاكل معنوية وغياب للحوافز.
الهدف العام:

"تنشيط وتقوية الإعلام الفلسطيني للمشاركة بفعالية في الجهد الوطني الهادف إلى نشر قيم ومبادئ النزاهة تعزيز المساءلة والشفافية والحكم الصالح في المجتمع الفلسطيني، وتعزيز الحصول الحر والكامل على المعلومات". 
الأهداف الخاصة:
1) تقوية وتطوير الإعلام في نشر ثقافة منظومة قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وتعريف الجمهور بها، وتطوير مفاهيم فلسطينية محلية حولها.
2) تقوية ودعم دور الإعلام كأداة رقابة مجتمعية.
3) مساعدة الجمهور في التعرف على المعلومات وأماكن تواجدها وبشكل خاص المعلومات التي تتعلق باحتياجاته الحياتية المباشرة.
4) تعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الإعلامية ذاتها وأطرها التمثيلية والنقابية.
الفئة المستهدفة:

تشمل الفئة المستهدفة الصحفيين، ومخرجي التلفاز، ومخرجي الإذاعة، والعاملين في الدراما والمسرح. 
محاور العمل:

  أجراء مسح تحديد للحاجات :

يبدأ البرنامج بإجراء تقدير للحاجات، لتحديد حاجات تدريب العاملين في الإعلام على كيفية الحصول على المعلومات، وكيفية تقديمها، وكيفية جمع بيانات لإسنادها، وكيفية إجراء تحقيقات صحيحة. ومن سوء الحظ أنه بسبب الحالة السياسية الراهنة، سيجري تكرار الجلسات واللقاءات نفسها في غزة لتمكين المشاركين من قطاع غزة من الاستفادة من المشروع إلى أقصى حد ممكن.
 تدريب وبناء قدرات كوادر الإعلام:
يتم اختيار المتدربين وفق معايير محددة، لضمان الحد الأدنى من قدرتهم على التأثير في سياسات مؤسساتهم، وقدرتهم على استخدام مصادر مؤسساتهم لإيصال رسالة المشروع إلى الجمهور فيما بعد.
سيكون من المهم بناء قدرة كوادر يتم تحديدها في المؤسسات الإعلامية المختلفة على قضايا الفساد، أسبابها ونتائجها، وكذلك إعلام هؤلاء بحقهم في الحصول على المعلومات لبناء الثقة والاتفاق على التعاون بين الائتلاف والإعلام.
يقوم خبراء دوليون ومحليون بتدريب المرشحين على مهارات جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجمهور. كما سيجري تدريب المشاركين أيضا على كيفية دعم حججهم بمعلومات وإحصائيات، والأهم من ذلك أيضا، كيف يرفعون مستوى وعي الجمهور بالنسبة للقضية بدل الدخول في مواجهة مباشرة مع الأفراد أو المنظمات.
يجري تدريب المرشحين على كيفية بناء التحالفات الضرورية للقضايا التي يثيرونها لدعم طروحات المشروع.
كذلك سيكون هناك مبادرة مستمرة وتشجيع المبادرات الإعلامية التي تتصدى بشكل جزئي ومهني وموضوعي وجذاب للقضايا الحياتية المختلفة وتتناول قضايا النزاهة والشفافية والمساءلة سواء من خلال الصورة أو الخبر أو المقالة أو التحقيق أو الندوة أو المقابلة وتوزيع جوائز مالية ومعنوية وإقامة حفلات سنوية لتكريم أفضل هذه الأعمال.
إنشاء ودعم شراكات مع الإعلام:

سيكون العمل على مستويين رئيسين، الأول على مستوى إنشاء الشراكة بين أمان وصناع القرار في الإعلام، والثاني إنشاء شراكة بين وسائل الإعلام نفسها من خلال شبكة المشروع وتنسيق نشاطاتها. وسيشمل المستويان النشاطات التالية:

أ. شراكة مع ممثلي الإعلام:

تنظم لقاءات وورش عمل ما بين ممثلي الإعلام وأمان، للوصول إلى فهم مشترك لأهداف المشروع العامة والتفصيلية، وتقرير الآليات العملية لكيفية التقدم في العمل على مكونات المشروع المختلفة. وتهدف اللقاءات إلى بناء علاقات ثقة بين الإعلام وصناع القرار، وبناء شبكة قوية بين الإعلام وصناع القرار، والتوصل إلى بعض الاتفاقات للتعاون ووضع قواعد للسلوك المهني في الإعلام. كذلك، المساهمة في تطوير قائمة عربية بالمصطلحات الإعلامية الخاصة بالنزاهة والمساءلة لتتناسب والثقافة المحلية وتقترب من فهم المواطن العادي.
ب. الشراكة بين وسائل الإعلام:

يهدف هذا النشاط إلى إنشاء "شبكة إعلام لأجل المساءلة والشفافية". وتهدف الشبكة إلى جمع مهنيين إعلاميين مهتمين ، لتعزيز التضامن فيما بينهم، خاصة في ظل عدم وجود دور نشط لرابطة الصحفيين في توفير الحماية لأعضائها، ضد أية هجمات تمس أمنهم أو سلامتهم الشخصية، ولا يعني هذا الإدعاء بان أمان ستوفر مثل هذه الحماية، إلا أنها ستشجع تقوية رابطة الصحفيين. 
تجري تقوية رابطة الصحفيين من خلال ترتيب لقاءات للإعلاميين العاملين في قطاعات الإعلام المختلفة، لإيجاد طرق لإنشاء رابطة موحدة، إضافة إلى مساعدة الصحفيين على وضع نظام داخلي عصري وفعّال لمثل هذه الرابطة، كما أن وضع قواعد سلوك للمهنة ولحماية العاملين في الإعلام، هو استراتيجية أساسية تسعى أمان إليها. 
كذلك سيتم تشجيع الدفاع عن ومساندة كافة الصحافيين أو وسائل الإعلام التي تتعرض للاعتداءات أو الأغراءات من السلطة أو قوى المجتمع المختلفة بكافة السبل القانونية والسياسية والمادية، حتى لا يشعر الصحافي الجيد ووسيلة الإعلام الجيدة بأنهم أو أنه معزول أو معزولة، والعمل مع جميع الأطراف ذات العلاقة لتطوير آليات لحماية الإعلامي.
إضافة لما سبق فإن العمل المشترك مع ممثلي وسائل الإعلام سيطال المجالات التالية:

 أولاً : التشريعات القانونية:
 تعديل وتطوير قانون المطبوعات والنشر للعام 1995، بهدف تجاوز الفقرات والنواقص والمواد العامة، وإضافة المواد الضرورية لتطويره بحيث يشمل الإعلام الحكومي وإعلام المنظمات غير الحكومية والإعلام الحزبي والمصنفات الفنية، وبما يلزم المؤسسات العامة والأهلية والخاصة بعدم احتكار المعلومات وتمكين الإعلام من إيصالها إلى الجمهور.
 بلورة مشروع قانون للمرئي والمسموع والبث الفضائي والإنترنت بما يكرس أهمية إسهام القطاع الخاص في الإعلام وتشجيعه للاستثمار في إقامة أو تطوير محطات إذاعة وتلفزة جديدة أو قائمة. الأمر الذي يساهم أيضا باستعادة الحصة الفلسطينية بالفضاء التذبذبي.
 قانون حق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية والطباعة والنشر.
 مشروع قانون لنقابة الصحافة والصحافيين يفتح الطريق أمام قيام نقابة صحافيين مهنية وتدافع عن حقوق الصحافيين، والعمل على إدراجه على جدول أعمال المجلس التشريعي لإقراره بأسرع وقت ممكن، وذلك بالتعاون مع الصحافيين وكافة الأفراد والمؤسسات والجهات المعنية الرسمية والخاصة.
 قانون ينظم حق الجمهور في الحصول على المعلومات وقانون منظم للأرشيف الوطني. ومن القضايا التي يمكن تضمينها في قانون حرية المعلومات ما يلي:
o تنظيم وحفظ وإدارة السجلات العامة وأماكن تواجدها،

o آليات الحصول على المعلومات،
o آليات طلب نسخ من الوثائق الرسمية،
o تنظيم المعلومات السرية والمعلومات المتعلقة بالخصوصية الشخصية،
o الاستئناف ضد رفض إعطاء معلومات،
o حماية مصادر المعلومات وسلطة القانون العام في الكشف عنها،
o القذف والتشهير،
o تنظيم عملية نشر المعلومات على الانترنت.
 إعداد أو تطوير أو إعادة النظر بكافة الأنظمة التي تنظم مختلف جوانب العمل الإعلامي (مكاتب البث الفضائي، مراسلي وكالات الأنباء وشبكات التلفزة والصحف والمجلات، استيراد المطبوعات والمواد الإعلامية وتوزيعها، شركات الإنتاج الفني، والدعاية والإعلان..الخ). وكذلك النظم والتعليمات التنفيذية بشأن المعلومات وكيفية الحصول عليها وأماكن وجودها في المؤسسات الرسمية.
توصيات مقدمة الى الأطراف الرسمية والأهلية لبلورة صيغة عمل للإعلام الرسمي تضمن المهنية والنزاهة:

 أ- تشكيل مكتب صحافة حكومي يتبع لرئاسة الوزارة ويتضمن عدة دوائر، مثل دائرة الترخيص، والمصنفات الفنية، وحقوق الملكية والإيداع، وإصدار البطاقات للمؤسسات الإعلامية وللصحافيين وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهم، ودائرة الناطق الرسمي، ودائرة المعلومات والمؤتمرات الصحافية، ودائرة الإعلام الخارجي، ودائرة الإعلام الإسرائيلي، والدائرة الفنية وأية دوائر ضرورية أخرى.
  ب- إنشاء المجلس الوطني للإشراف على الإذاعة والتلفزيون الرسميين إذا بقيت حكومية. 
 تشكيل مجلس إعلامي رسمي وأهلي وخاص يضم ممثلين عن وسائل الإعلام وعدد من الكفاءات الشخصيات السياسية والإعلامية والقانونية والثقافية والدينية تكون وظيفته تطبيق وتطوير الاستراتيجية الإعلامية التي نحن في أمس الحاجة لتحديدها وبلورتها. ووضع خطة إعلامية وطنية عامة تحدد الاحتياجات والأولويات والهداف وسب وأشكال تحقيقها.
النتائج المتوقعة:
 تغيير ثقافة التحفظ السرية التي تنتشر بشكل خاص داخل القطاع العام، ويتصدى للمعلومات المضادة التي تعمل ضد مصلحة الجمهور. ولذا فان استبدال السرية بثقافة الانفتاح، يهدف إلى تعزيز المساءلة والشفافية عبر كل القطاعات، من خلال تشريع وتنظيم حق المعرفة، وسيصبح هذا إجراءا ضد الفساد يُمكّن الجمهور من أن يحقق ويسأل ويُخضع النظام للمساءلة.

 سن قانون جديد يختص بحق الجمهور في الحصول على المعلومات.
 سن قانون للأرشيف الوطني.
 قوانين وأنظمة تنظم عمل الإعلاميين.
 عدد كاف من الكادر الإعلامي المؤهل وبالذات في التحقيقات الصحفية التي تتناول قضايا الفساد.
 دور أكبر للنقابات المهنية الخاصة بالإعلاميين.
 تطوير ميثاق أخلاق للعمل الإعلامي.
تقييم النتائج:

1- استفتاءات إعلامية كل ستة أشهر أثناء تنفيذ المشروع.
2- استبيان يعبئه المشاركون في كل جلسة تدريب، لتقييم تأثير ورش العمل هذه على تطور مهارات العاملين في الإعلام.
3- عدد برامج التلفاز والإعلانات والمقالات والكراسات والملصقات التي تم إنتاجها.
4- تغذية راجعة، آراء وتعليقات وغيرها من المشاهدين، فيما يتعلق بمحتوى المواد الإعلامية.
5- عدد الصحافيين المنضمين إلى الرابطة، وآراؤهم وتعليقاتهم حول وضع رابطتهم.
6- تقرير للمؤتمر السنوي لأمان.
7- تقارير داخلية دورية لسكرتاريا أمان.
مناقشات ومداخلات  المحور الثاني 
محمود زيادة :
 بداية لدي تساؤل هل للعمال علاقة بالنزاهة والشفافية ، ومصلحة في مكافحة الفساد.

خلافا للتعريف النظري المشار له في بداية الحديث ، وهو لم يجد فرصة للاختبار بعد ، وأمان لم تشارك كل المجتمع المدني ، بلا منظمات المجتمع المدني ، والأحزاب السياسية ، أنني منحاز للعمال  ، وهناك كارثة إنسانية تهدد المجتمع ، وهي مشكلة البطالة ، ولن يصبح معنى للنزاهة والشفافية إذا لم نعالج مشكلة البطالة .

السؤال موجه إلى د.نصر ، لماذا يتوقف المجتمع نحو المساءلة والشفافية إلى السلطة والمجتمع المدني ، ولا يتوجه نحو النقابات التي يبلغ عدد أعضائها نحو 200 ألف .

وهي منظمات مليئة بالفساد ، وهل فقدنا حقنا بالانتقاد ، آلا يستحق العمال حق نقد منظماتهم ، ونحن منذ عام 1981 لم نعقد مؤتمر للنقابات .

اقترح لأمان أن تضع أولويات للعمال لوضع قانون للنقابات وحرية العمل النقابي ، والضمان الصحي ، ولوضع حد لهيمنة القيادة النقابية الحالية.

د.عبد الكريم البرغوثي:
مداخلتي هي  على شكل أسئلة:

- فيما يخص السيدة/ خالدة هناك حاجة ماسة ملحة وضرورية لميثاق أخلاقي ، والقبول بهيئة رقابة مستقلة ، يشير لي بان الشعب الفلسطيني ليس عنده فساد ، ولماذا هذه الآلية تحديداً، ولماذا لا تكون غيرها.

اقتراحي أن تكون مبادرة من خارج البنى الموجودة وان تكون من الفراغ القائم ، أي مؤسسات المجتمع المدني .

سؤالي الثاني ل د. سميح ، حول تحديد ماهية القوى ، أم هي الأحزاب ، أم نواصل عدم مساءلة الأحزاب بما فيها القوى ، وهل اعتبار المعارضة من الخوارج ، أي خارج النظام السياسي ولا يمكن مساءلتها.

د.عدنان عمر:
· كان بإمكاننا تحقيق الانتقال الديمقراطي حيث أن الانتقال الديمقراطي يمكن أن يتم على صعيد النظام السياسي .

·  أتوجه السيدة /خالدة، فيما يخص وجود القانون كأساس فهو موجود ، المسألة في تطبيق القانون، والعبرة في منظمات المجتمع المدني ما هي النتائج الملموسة ، وليس ورشات العمل التي نعقدها، مئات الورشات عقدت وما زلنا ندور في حلقة مفرغة.

ما دام المال الذي تصرفه منظمات المجتمع الأهلي هو مال عام لماذا لا يتم الاتفاق مع الوزارة المختصة ، لوضع الأولويات وفقاً للاحتياجات ، مثال منظمات المرأة  المتعددة وتضارب عملها وتكرار برامجها.

- الرقابة على القطاع العام من منظمات المجتمع المدني وهنا قلبت الآية المطلوبة العكس.

كذلك الأحزاب والقوى يجب أن تضع نفسها أما في مواجهة الاحتلال وتنزل تحت الأرض . أما أن تضع نفسها في إطار برامج سياسية واجتماعية، وعلى المعارضة أن يكون لها صحف ومجلات تعبر عن رأيها وتطرح برنامجها.

 الإعلام الخاص عندنا أما حكومي أو انه مشترى من قبل القطاع الخاص ، بفعل الإعلانات ، والصحف لا تنشر شئ عندنا.

بشار:
  لدي تساؤل عن مؤسسات المجتمع المدني كم هي مرتبطة بالنزاهة والشفافية وهل قادرة على ممارسة الرقابة على القطاع العام.

النزاهة مسالة نسبية إذا ما كانت مؤسسات العمل الأهلي ليست بمنأى عن الفساد كما هي مؤسسات القطاع العام .

الحكم السليم هو في تلبية احتياجات المجتمع، إذا كانت مؤسسات المجتمع المدني تريد أن تلعب دورا في تعزيز القطاع العام ،كيف يتعزز هذا الدور، وهي وبرامجها لا تلبي احتياجات المجتمع ، بل تلتزم بشروط ومحددات الدول المانحة . وهنا تكون بعيدة عن النزاهة ومتورطة بالفساد.

داوود تلحمي : لدي ملاحظات .
- إننا في مرحلة التحرر الوطني ، ولسنا في إطار بناء دولة وكيان مستقر ، وهي مسألة مهمة حتى لا نتجاهل جهدنا ، وهو مرتبط بالقضاء على الاحتلال .

· عملية النزاهة والشفافية ، هذه العملية ، متواصلة وطويلة الأمد ، وبحاجة لمداخل عملية ، ولا تحصل بكبسة زر أو بالتبشير والإرشاد ، والكثير من الدول الغربية التي تعطي الأموال لمحاربة الفساد عندنا أو في بلدان أخرى ، لديها فساد.

·  قضية النزاهة أو مكافحة الفساد هي قضية نضالية ومتواصلة، بالنسبة لنا تعني إيجاد ركائز للرقابة والمساءلة ودورية الانتخابات وإيجاد آليات الرقابة .

التعددية السياسية مسألة مهمة وليس تكريس حكم الحزب الواحد ، وهذا  يتيح مجال للرقابة الفاعلة والمتواصلة .

- حول مداخلة/ د. سميح تعبير الأحزاب اقترح أن  نتساهل به ولا نضع معايير محددة إذا أخذنا مثلا تعبير لينيين فهو محدد ،أو حزب العمال البريطاني الذي فيه توني بلير ، وتوني بن.         

الأحزاب عندنا هي القوى السياسية المنتظمة في قوى سياسية، التسمية هنا ليست مهمة ، هذه قوى لكنها أحزاب بواقع الأمر من ناحية بنيتها وبرامجها.

قضية التمويل قضية مهمة، فالأحزاب والمنابر الوطنية مهمة وفكرة مجلس أعلى للإعلام له طابع مهني وتعددي.

التمويل من السلطة ضروري، بما يعوض استقلالية القوى والأحزاب.

سامية بامية: لدي أسئلة .
-قناعتنا بعد التجربة لا إنجاز للتحرر الوطني بدون الديمقراطية والمشاركة الواسعة للجماهير .

- مفهوم الحزب بالساحة الفلسطينية ، ملتبس والقوى في الساحة الفلسطينية ، مسؤولة عن فقدان الديمقراطية في الساحة الفلسطينية وبنسب متفاوتة .

الكثير من المتغيرات في الانتفاضة الثانية مسؤولة عنها الأحزاب ، والأحزاب بعيدة عن الجمهور ،وكذلك أعضاء المجلس التشريعي يثوروا عندما تمس صلاحياتهم.

القوى السياسية بحاجة لوقفة ونقاش اكثر من ذلك.

نحن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تصدرنا الكفاح الوطني وعملية البناء المطلوبة مختلفة عن السابق.

 ماذا تفعل القوى السياسية في المرحلة الجديدة وما هو دورها؟ الورقة خلصت لنتائج ما زال المجتمع الفلسطيني يخوض فيها ولم يصل لنتائج بعد .

ورقة الإعلام جيدة ، ممكن أن نضيف قضية ، أي الجمهور العادي ما مستوى الإعلام ، الانترنيت موجه لناس مستطيعين ولديهم لغة أجنبية، لكن الجمهور الواسع العريض لا يمتلك هذه الإمكانيات ما هي الوسائل التي من الممكن أن توصلنا لهم ، التلفزيون والراديو ، ولسوء حظنا أن هذه الأدوات عندنا ضعيفة ، وهي بحاجة لتطوير لتصل لأوسع جمهور نستهدفه.

محمود شاهين:
· المشروع الوطني يجب أن يكون موضوع على الاجندة دائما .

· مقدمي الخدمات هم أما قطاع عام أو أهلي ويتعين أن تكون هذه المؤسسات خاضعة للرقابة، يجب أن يكون لدينا جهاز لديه القدرة على محاسبة الدول المانحة وكيف ولمن يقدموا الأموال.

· إعلامنا ضعيف على مستوى خارجي، بينما هو مؤثر وفاعل على المستوى الداخلي والعربي.

· القطاع الخاص له دور كبير في إفساد القطاع العام.

· لدينا 1200 جمعية مرخصة ،وهل المجتمع بحاجة لهذا العدد واغلبهم تابع لاتجاه تنظيمي ،أو لدولة ممولة .

· والمنظمات غير الحكومية لا تمتلك شفافية اتجاه صرف الأموال والميزانيات، خاصة في مسالة الرواتب ، التي يوقع فيها الموظف على شئ ويستلم شئ أخر.

استراتيجية عمل الائتلاف من أجل النزاهة و المساءلة - أمان
1. تبنى توجه إيجابي وتعاوني في العمل مع مختلف الشركاء من خلال صيغ عمل ومجموعات عمل متفق عليها.

2. التركيز على الفعاليات و النشاطات والإجراءات التي تعزز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة كأجراء وقائي ضد انتشار الفساد في المجتمع الفلسطيني.

3. التركيز على تناول الفساد (بأسبابه) ومظاهره وآثاره المدمرة خاصة في الخدمات العامة المقدمة للجمهور مع تجنب الانخراط في تتبع أو التحقيق في القضايا الفردية للفساد.

4. دعم قضايا النزاهة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد كعملية مستمرة طويلة الأمد وشاملة.

5. التعاون مع المحاور الأخرى التي تعمل عليها أطراف أخرى في ائتلاف أمان والتي تعالج الفساد في مواقع أخرى.

6. اتباع توجه مهني مستقل وغير فئوي أو سياسي في تطبيق الفعاليات المختلفة من خلال الخبرات المحلية.

7. إخضاع البرنامج للتقييم الدوري من قبل الشركاء.

توصيات المؤتمر الوطني لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني
رام الله2003

إضافة للتوصيات المتخصصة بشان كل مجال و التي وردت في اوراق العمل , أشار المجتمعون الى توصيات ذات طبيعة شمولية و التي من أبرزها:
     أولا:  - اقرّ المشاركون بوجود ظاهرة الفساد في المجتمع الفلسطيني في القطاعين الرسمي و الأهلي وبما يطال مكونات السلطة الرسمية ] التنفيذية و التشريعية و القضائية[  , إضافة لمكونات المجتمع المدني بما يشمل المنظمات الاهلية و القطاع الخاص و الأعلام و الاحزاب اضافة الى مجالس الهيئات المحلية  , ولكن هذا لا يغير من حقيقة أن الشكل الأبرز هو وجود الفساد في بعض المواقع العليا في السلطة التنفيذية كظاهرة واضحة  في القطاع العام.

     ثانيا:  -  إن المجتمع الفلسطيني بحاجة ماسة لاطلاق مبادرة وطنية تعكس الارادة المجتمعية لمواجهة ظاهرة الفساد يشارك فيها جميع  النشطاء و الهيئات ذات العلاقة في المجتمع الفلسطيني الرسمي و الاهلي و الخاص بما يضمن تفاعل واشراك اوسع قطاعات ممكنة لأخذ  آرائهم وادخال توصياتهم في الخطط و النشاطات بما يعزز من رغبتهم في الانخراط النشط و المشاركة في التنفيذ و المتابعة والتقييم. 
    ثالثا: -يوصي المشاركون بتبني استرتيجية شاملة ودائمة لمواجهة الفساد , حيث ان الارادة المجتمعية التي توفرت في هذه الفترة لاطلاق عملية الاصلاح توفر بيئة مناسبة لإدماج مكونات خطة مقاومة الفساد في عملية الإصلاح والعمل بروح تعاونية بين الجميع لنجاح ذلك , خاصة أن عملية الإصلاح تبقى عملية متواصلة ومقاومة الفساد بحاجة لإرادة سياسية من القيادات المؤثرة.

 رابعا: إن تعزيز قيم النزاهة في المجتمع الفلسطيني تحتاج الى مراجعة وبلورة القيم الاجتماعية في منهاج التعليم و الاسرة التي تكرّس اخلاقيات وسلوكيات الافراد و المجموعات مثل قيم الصدق مع الاخرين ومساعدة المواطنين واحترام المرجعيات ومحاربة الرشوة والمحسوبية وتعزيز مبدأ المساواة و المهنية والمحاسبة.
خامسا: تطوير آليات تمكّن الجمهور من المشاركة في صنع القرار وزيادة قدراته في الرقابة على تنفيذه بالوسائل الديمقراطية اضافة الى توعية الجمهور بمفاهيم الشفافية و المساءلة وتطبيقاتها في الحياة . 

سادسا: -  هناك أهمية لتعديل قانون الانتخابات بما يشمل ادخال نظام التمثيل النسبي ، ولو بشكل جزئي لإنتاج مجلس تشريعي تعددي قوي وفاعل يمارس مهامه الرقابية والمحاسبية ويعزز دور المعارضة في الرقابة الداخلية.

· ومن الضروري العمل على تكريس ثقافة الانتخابات في المجتمع الفلسطيني كشكل من أشكال ممارسة الديمقراطية في   المؤسسات التمثيلية.
· هناك اهمية لدورية الانتخابات ,لضمان الاحتكام لصندوق الاقتراع كشكل من اشكال الرقابة الدائمة من الجمهور على المؤسسات التمثيلية

     سابعا: الرقابة على هيئات الحكم المحلي ، من خلال اجراء انتخاباتها بشكل دوري وتطوير قانونها مع زيادة فرص انفتاحها على جمهورها باعتباره الأداة المباشرة للرقابة وتطوير نظم عمل شفافة تقلل من فرص الفساد فيها .
ثامنا : تعزيز دور الأعلام الحر والمؤسسات الإعلامية المستقلة ، لكسر سيطرة الأعلام الرسمي ، وتطوير مهنية الإعلاميين الفلسطينيين .

وتعزيز آليات ووسائل حماية الإعلاميين القانونية المؤسساتية  و تفعيل المؤسسة النقابية للإعلاميين ، ووضع ميثاق أخلاق مهني خاص بالإعلاميين و توحيد المؤسسات الإعلامية الرسمية وتقليصها ، وضبط الإنفاق على وسائل إعلامية غير ذات مردود .

تاسعا:  - تفعيل دور هيئة الرقابة العامة واعادة تشكيلها بشكل مهني وحيادي ،ووضع تقاريرها في تصرف المجلس التشريعي ونشرها ، كجزء من العملية الرقابية المحايدة وكمرجع للمحاسبة في إطار المؤسسات الحكومية.

          -  تعزيز سيادة القانون واحترام قراراته ، وضمان استقلال السلطة القضائية وممارسة دورها دون تدخل السلطة التنفيذية 

           - ينبغي أن تكون هناك رقابة متبادلة مابين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي مع ضرورة وجود هيئة مستقلة ومحايدة، لضمان الشفافية والنزاهة والمساءلة في عمل المنظمات الاهلية و الحكومة. 
           - الانتباه والرقابة الفاعلة على اجراءات وشفافية عملية خصخصة القطاع العام.
عاشرا: أجمع المشاركون أن ظاهرة المحسوبية والواسطة في المجتمع الفلسطيني تعتبر من اخطر مظاهر واشكال الفساد, ومن الضروري تركيز الجهد لوقفها ومنع استفحالها , وبشكل خاص في المجالات التي تتعلق بحياة وحقوق المواطنين واحتياجاتهم الاساسية مثل التعليم والعمل والعلاج والرعاية الاجتماعية.

حادي عشر: يوصي المجتمعون بضرورة اهتمام العاملين في مؤسسات المجتمع المدني بشكل خاص بأهمية تعزيز الشفافية في عمل مؤسسات المجتمع المدني وذلك لتقديم النموذج الصالح مما يساهم في تطوير دورهم لمواجهة الفساد في مؤسسات القطاع العام.

ثاني عشر : يوصي الحاضرون بأهمية تبني إجراءات ونماذج عمل ونظام مالي شفاف ومراقب وبشكل خاص بشأن المشاريع المحولة من الدول المانحة  والتي تتدفق على شكل مشاريع مشتركة او منح للقطاعين الرسمي و الأهلي وذلك لتقليل فرص حدوث حالات فساد. 
الاعضاء المؤسسون لائتلاف امان
* المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي و الديمقراطية- مفتاح

       info@miftah.org البريد الالكتروني :

رام الله  - هاتف : 29829490-02 فاكس :2989492-02

القدس   - هاتف 5851842-02  فاكس 5835184-02 
*الملتقى الفكري العربي-القدس

multaqa@multaqa.org البريد الالكتروني :

هاتف :6264774-02 فاكس : 6264338-02

*مركز التجارة الفلسطيني-بال تريد

info@paltrade.org البريد الالكتروني :

تلفون : 2408383-02  فاكس: 2408370-02

*المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية-مواطن

muwatin@muwatin.org البريد الالكتروني:

هاتف :2951108-02  فاكس:  2960285-02        
*مركز الميزان لحقوق الانسان
mezan@mezan.org البريد الالكتروني:

هاتف :2820447-08 فاكس:2820442-08

*المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية/غزة

 cfr-pal@hotmail.com البريد الالكتروني:

هاتف : 2836617-08    فاكس : 2836627-08




هاتف :2836617-08 فاكس:2836627-08

· د: عزمي الشعيبي المنسق العام للائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة

البريد الالكتروني : aman@aman-palestine.org
هاتف : 2989506-02  فاكس :2989492-02
الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية و المساءلة – امان

عمارة الريماوي – الطابق الرابع                                                          SHAPE  \* MERGEFORMAT 



شارع الارسال –رام الله

تلفون : 2989506-02

فاكس 2989492-02

بريد الكتروني : aman@aman-palestine.org
الصفحة الالكترونية : www.aman-palestine.org
�








� ملاحظة: على ضوء اختيار د. عزمي الشعيبي كمنسق عام لائتلاف أمان، تم تجميد العمل بمؤسسة النزاهة الفلسطينية كمؤسسة لمقاومة الفساد على اعتبار أن الائتلاف سينفذ نفس المهام، بما فيها الاستعداد لتأسيس الائتلاف كشريك محلي لمنظمة النزاهة الدولية Transparency International.
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